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في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

The Criminal Responsibility

In Islamic Fiqh and Algerian law

وقـــــد تطـــــورت ، تعتبـــــر المســـــؤولية الجنائيـــــة أحـــــد أكثـــــر المواضـــــيع تأصـــــيلا فـــــي تـــــاريخ فلســـــفة القـــــانون

وجـــاء هـــذا البحـــث ليبـــين مـــدى التقـــارب الحاصـــل بـــين 

إذ تقــــــوم  ، الجنائيـــــةالفقـــــه الجنـــــائي الإســــــلامي وقـــــانون العقوبـــــات الجزائــــــري فـــــي مجـــــال المســــــؤولية 

المســــــؤولية الجنائيــــــة علــــــى التمييــــــز وحريــــــة الاختيــــــار فبــــــدونهما أو بــــــدون أحــــــدهما ترفــــــع المســــــؤولية 

ـــــدام أحـــــدهما ظهـــــور مـــــا يســـــمى بموانـــــع المســـــؤولية الجنائيـــــة  وينـــــتج عـــــن تخلفهمـــــا أو انع

ــــا ، والإكــــراه ــــدفاع  ، ريوالســــكر الاختي ــــة ال وحال

 ، والجهــــــل علــــــى اخــــــتلاف فــــــي بعــــــض التفاصــــــيل

 .فلا توقع العقوبة على صاحبها كاملة

Abstract :     

The criminal responsibility one of the most searched in the history 
philosophy of law, and has developed in several historical phases, this 
search came for statement of close between the penal legislation Islamic 
and the Algerian code of Criminal about the Criminal Responsibility, this 
builds on discrimination and freedom of choice but when the absence of 
these conditions there is no consequences of resp
barriers of  Criminal Responsibility its; the old, the mental disorder, the 
coercion, the optional schnapps, case of self
Mistake, Wrong, and the Ignorance, in the investigation of barriers for the 
Criminal Responsibility the punishment shall be imposed on its owner 
complete. 
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تعتبـــــر المســـــؤولية الجنائيـــــة أحـــــد أكثـــــر المواضـــــيع تأصـــــيلا فـــــي تـــــاريخ فلســـــفة القـــــانون

وجـــاء هـــذا البحـــث ليبـــين مـــدى التقـــارب الحاصـــل بـــين  ، عبـــر التـــاريخ مـــرورا بفتـــرات تاريخيـــة متعـــددة

الفقـــــه الجنـــــائي الإســــــلامي وقـــــانون العقوبـــــات الجزائــــــري فـــــي مجـــــال المســــــؤولية 

المســــــؤولية الجنائيــــــة علــــــى التمييــــــز وحريــــــة الاختيــــــار فبــــــدونهما أو بــــــدون أحــــــدهما ترفــــــع المســــــؤولية 

ـــــة ـــــدام أحـــــدهما ظهـــــور مـــــا يســـــمى بموانـــــع المســـــؤولية الجنائيـــــة ، الجنائي وينـــــتج عـــــن تخلفهمـــــا أو انع

ــــي ، المتمثلــــة أساســــا فــــي الســــن والإكــــراه ، والاضــــطراب العقل

والجهــــــل علــــــى اخــــــتلاف فــــــي بعــــــض التفاصــــــيل ، والخطــــــأ ، والغلــــــط ، وحالــــــة الضــــــرورة ، الشــــــرعي

فلا توقع العقوبة على صاحبها كاملة ؛  وعند تحقق موانع المسؤولية الجنائية
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في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

، منهـــــا التـــــزام الشـــــخص بتحمـــــل النتـــــائج القانونيـــــة المترتبـــــة علـــــى أفعالـــــه وقـــــت صـــــدورها منـــــه

فيتحمـــــل تبعـــــة الجريمـــــة بالخضـــــوع للجـــــزاء الجنـــــائي المقـــــرر لهـــــا 

إنمــــــا هــــــي أمــــــر ، أو عنصــــــرا مــــــن عناصــــــر قيامهــــــا

أو درجتهــــــا القانونيــــــة ، لاحــــــق لقيــــــام الجريمــــــة بكافــــــة أركا�ــــــا علــــــى حســــــب درجتهــــــا الشــــــرعية مــــــن قصــــــاص أو حــــــد أو تعزيــــــر

فيصـــــير ، أو كليهمـــــا معـــــا، أو الاختيـــــار، ولكـــــن قـــــد يفقـــــد الشـــــخص قدرتـــــه علـــــى التمييـــــز

أي غـــــير أهـــــل لتحمـــــل المســــــؤولية ، فـــــلا يكـــــون محـــــلا لتوقيـــــع العقوبــــــة المقـــــررة

ـــــة عـــــن الفعـــــل ـــــتي لا تمحـــــو الصـــــفة الجرمي ـــــة ال ـــــع المســـــؤولية الجنائي ـــــل يبقـــــى الفعـــــل في نظـــــر ، وهـــــذا مـــــا يســـــمى بموان ب

   .لاعتبارات قررها الشرع والقانون نفسه

ـــــائي ـــــه يتنـــــاول أحـــــد أهـــــم موضـــــوعات القـــــانون الجن ـــــة البحـــــث في كون ـــــبر ؛  تكمـــــن أهمي ـــــة"حيـــــث تعت " المســـــؤولية الجنائي

لتأثرهـــــــا  وأحـــــــد أكثـــــــر المواضـــــــيع تأصـــــــيلا وتأريخـــــــا في ا�ـــــــال القـــــــانوني نظـــــــرا

ولا زالـــــــت تعتـــــــبر مـــــــن المواضـــــــيع الـــــــتي كثـــــــر فيهـــــــا الخـــــــلاف خاصـــــــة مـــــــن حيثيـــــــة أساســـــــها 

ـــــى ، في حـــــين نجـــــد أن الفقـــــه الإســـــلامي عـــــرض لهـــــذه القضـــــية تأصـــــيلا وطبقهـــــا عل

ومــــــن هنــــــا جــــــاءت أهميــــــة هــــــذه الدراســــــة ، 

ومـــــــدى تقـــــــارب النظـــــــرة فيهـــــــا بـــــــين الفقـــــــه 

  

 والقانون الجزائري؟

والقـــــانون ، الجنائيـــــة علـــــى الشـــــخص المرتكـــــب للفعـــــل ا�ـــــرَّم في كـــــل مـــــن الفقـــــه الإســـــلامي

عـــــــالج الكثـــــــير مـــــــن البـــــــاحثين المعاصـــــــرين موضـــــــوع المســـــــؤولية الجنائيـــــــة كـــــــل علـــــــى حســـــــب تخصصـــــــه 

المنظمـــــة العربيـــــة للتربيـــــة ، هـــــد البحـــــوث والدراســـــات العربيـــــة

، بغـــــــــداد، المســـــــــؤولية الجنائيـــــــــة في الشـــــــــريعة الإســـــــــلامية دراســـــــــة مقارنـــــــــة بالقـــــــــانون الوضـــــــــعي
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في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري المسؤولية الجنائية  

منهـــــا التـــــزام الشـــــخص بتحمـــــل النتـــــائج القانونيـــــة المترتبـــــة علـــــى أفعالـــــه وقـــــت صـــــدورها منـــــهالمســـــؤولية الجنائيـــــة يقصـــــد 

فيتحمـــــل تبعـــــة الجريمـــــة بالخضـــــوع للجـــــزاء الجنـــــائي المقـــــرر لهـــــا ، وهـــــو في تلـــــك الحالـــــة يتمتـــــع بكامـــــل أهليتـــــه الشـــــرعية والقانونيـــــة

أو عنصــــــرا مــــــن عناصــــــر قيامهــــــا، فالمســــــؤولية الجنائيــــــة �ــــــذا الاعتبــــــار ليســــــت ركنــــــا للجريمــــــة

لاحــــــق لقيــــــام الجريمــــــة بكافــــــة أركا�ــــــا علــــــى حســــــب درجتهــــــا الشــــــرعية مــــــن قصــــــاص أو حــــــد أو تعزيــــــر

ولكـــــن قـــــد يفقـــــد الشـــــخص قدرتـــــه علـــــى التمييـــــز، أو مخالفـــــة

فـــــلا يكـــــون محـــــلا لتوقيـــــع العقوبــــــة المقـــــررة، تبعـــــة أفعالـــــه الصــــــادرة عنـــــه

ـــــة عـــــن الفعـــــل ـــــتي لا تمحـــــو الصـــــفة الجرمي ـــــة ال ـــــع المســـــؤولية الجنائي وهـــــذا مـــــا يســـــمى بموان

لاعتبارات قررها الشرع والقانون نفسه؛  شخصهلكن تمتنع معاقبة الفاعل لسبب يقوم في 

ـــــائي ـــــه يتنـــــاول أحـــــد أهـــــم موضـــــوعات القـــــانون الجن ـــــة البحـــــث في كون تكمـــــن أهمي

وأحـــــــد أكثـــــــر المواضـــــــيع تأصـــــــيلا وتأريخـــــــا في ا�ـــــــال القـــــــانوني نظـــــــرا، مــــــن النظريـــــــات الأساســـــــية في قـــــــوانين العقوبـــــــات

ولا زالـــــــت تعتـــــــبر مـــــــن المواضـــــــيع الـــــــتي كثـــــــر فيهـــــــا الخـــــــلاف خاصـــــــة مـــــــن حيثيـــــــة أساســـــــها ، لتشـــــــريعات مختلفـــــــة عـــــــبر التـــــــاريخ

ـــــد فقهـــــاء القـــــانون الوضـــــعي في حـــــين نجـــــد أن الفقـــــه الإســـــلامي عـــــرض لهـــــذه القضـــــية تأصـــــيلا، وشـــــروطها عن

ــــــك بنــــــور الــــــوحيالفــــــروع المختلفــــــة المتعلقــــــة بــــــه بشــــــكل متناســــــق مستضــــــيئا في  ، ذل

ومـــــــدى تقـــــــارب النظـــــــرة فيهـــــــا بـــــــين الفقـــــــه ، وموانـــــــع قيامهـــــــا إجمـــــــالا، وشـــــــروطها، للبحـــــــث في مفهوميـــــــة المســـــــؤولية الجنائيـــــــة

 .  

  :   يمكن إجمال إشكالية البحث من خلال التساؤلات الآتية

 والقانون الجزائري؟، مفهوم المسؤولية الجنائية في كل من الفقه الإسلامي

والقانون الجزائري؟، من الذي يعد أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية في كل من الفقه الإسلامي

 والقانون الجزائري؟، ما هي شروط المسؤولية الجنائية في كل من الفقه الإسلامي

الجنائيـــــة علـــــى الشـــــخص المرتكـــــب للفعـــــل ا�ـــــرَّم في كـــــل مـــــن الفقـــــه الإســـــلاميمـــــا هـــــي موانـــــع ترتـــــب المســـــؤولية 

عـــــــالج الكثـــــــير مـــــــن البـــــــاحثين المعاصـــــــرين موضـــــــوع المســـــــؤولية الجنائيـــــــة كـــــــل علـــــــى حســـــــب تخصصـــــــه 

هـــــد البحـــــوث والدراســـــات العربيـــــةمع، موانـــــع المســـــؤولية الجنائيـــــة، التـــــونجي فريـــــد عبـــــد الســـــلام

المســـــــــؤولية الجنائيـــــــــة في الشـــــــــريعة الإســـــــــلامية دراســـــــــة مقارنـــــــــة بالقـــــــــانون الوضـــــــــعي، مصـــــــــطفى إبـــــــــراهيم الزلمـــــــــي

  

  

  

 

  :   مقدمة
المســـــؤولية الجنائيـــــة يقصـــــد 

وهـــــو في تلـــــك الحالـــــة يتمتـــــع بكامـــــل أهليتـــــه الشـــــرعية والقانونيـــــة

فالمســــــؤولية الجنائيــــــة �ــــــذا الاعتبــــــار ليســــــت ركنــــــا للجريمــــــة، شــــــرعا أو قانونــــــا

لاحــــــق لقيــــــام الجريمــــــة بكافــــــة أركا�ــــــا علــــــى حســــــب درجتهــــــا الشــــــرعية مــــــن قصــــــاص أو حــــــد أو تعزيــــــر

أو مخالفـــــة، أو جنحـــــة، مـــــن جنايـــــة

تبعـــــة أفعالـــــه الصــــــادرة عنـــــهغـــــير أهـــــل لتحمـــــل 

ـــــة ـــــة عـــــن الفعـــــل، الجنائي ـــــتي لا تمحـــــو الصـــــفة الجرمي ـــــة ال ـــــع المســـــؤولية الجنائي وهـــــذا مـــــا يســـــمى بموان

لكن تمتنع معاقبة الفاعل لسبب يقوم في ، القانون والشرع جريمة

  :   أهمية البحث

ـــــائي ـــــه يتنـــــاول أحـــــد أهـــــم موضـــــوعات القـــــانون الجن ـــــة البحـــــث في كون تكمـــــن أهمي

مــــــن النظريـــــــات الأساســـــــية في قـــــــوانين العقوبـــــــات

لتشـــــــريعات مختلفـــــــة عـــــــبر التـــــــاريخ

ـــــد فقهـــــاء القـــــانون الوضـــــعي وشـــــروطها عن

الفــــــروع المختلفــــــة المتعلقــــــة بــــــه بشــــــكل متناســــــق مستضــــــيئا في 

للبحـــــــث في مفهوميـــــــة المســـــــؤولية الجنائيـــــــة

. والقانون الجزائري، الإسلامي

يمكن إجمال إشكالية البحث من خلال التساؤلات الآتية: إشكالية البحث

  مفهوم المسؤولية الجنائية في كل من الفقه الإسلاميما هو

 من الذي يعد أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية في كل من الفقه الإسلامي

 ما هي شروط المسؤولية الجنائية في كل من الفقه الإسلامي

  مـــــا هـــــي موانـــــع ترتـــــب المســـــؤولية

  الجزائري؟

عـــــــالج الكثـــــــير مـــــــن البـــــــاحثين المعاصـــــــرين موضـــــــوع المســـــــؤولية الجنائيـــــــة كـــــــل علـــــــى حســـــــب تخصصـــــــه  :الدراســـــــات الســـــــابقة

  :   ومن أبرزهم، ونظرته

 التـــــونجي فريـــــد عبـــــد الســـــلام

 . م1971، والثقافة والعلوم

 مصـــــــــطفى إبـــــــــراهيم الزلمـــــــــي

  .م1983



  
 

فـــــي القـــــانون الوضـــــعي والشـــــريعة المســـــؤولية الجنائيـــــة أساســـــها وتطورهـــــا دراســـــة مقارنـــــة 

 

مـــــذكرة ، )القـــــانون الجزائـــــري نموذجـــــا( المســـــؤولية الجنائيـــــة فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي والقـــــانون الجنـــــائي

   :  

وقـــــــــانون العقوبـــــــــات الجزائـــــــــري فيمـــــــــا يتعلـــــــــق 

. 

 . والقانون الجزائري

وثلاثـــــــــة ، إلى مقدمـــــــــة وقـــــــــد قســـــــــمت هـــــــــذا  البحـــــــــث

  :   والتوصيات على النحو الآتي

وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال المطلبـــــــين ؛  والمفـــــــاهيمي للمســـــــؤولية الجنائيـــــــة
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الطيبمضان ر ب  

المســـــؤولية الجنائيـــــة أساســـــها وتطورهـــــا دراســـــة مقارنـــــة ، محمـــــد كمـــــال الـــــدين إمـــــام

 .م1991-هـ1411، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

المســـــؤولية الجنائيـــــة فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي والقـــــانون الجنـــــائي

 .م2006-ه1427 ، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية

:   بناء على الأسئلة السابقة فإن البحث يهدف إلى تحقيق ما يأتي

 .تحديد مفهوم المسؤولية الجنائية من الناحيتين الشرعية والقانونية

وقـــــــــانون العقوبـــــــــات الجزائـــــــــري فيمـــــــــا يتعلـــــــــق ، توضـــــــــيح السياســـــــــة التشـــــــــريعية الـــــــــتي يقـــــــــوم عليهـــــــــا الفقـــــــــه الإســـــــــلامي

.والقانون الجزائري، عرض شروط المسؤولية الجنائية في كل من الفقه الإسلامي

والقانون الجزائري، إلقاء الضوء على موانع المسؤولية الجنائية في كل من الفقه الإسلامي

وقـــــــــد قســـــــــمت هـــــــــذا  البحـــــــــث، ســـــــــلكت في هـــــــــذا البحـــــــــث المـــــــــنهج الاســـــــــتقرائي التحليلـــــــــي المقـــــــــارن

والتوصيات على النحو الآتي، وخاتمة تتضمن أهم النتائج، وفروع

  .الإطار التاريخي والمفاهيمي للمسؤولية الجنائية

  .الإطار التاريخي للمسؤولية الجنائية

  .الإطار المفاهيمي للمسؤولية الجنائية

  .شروط المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

  .شروط المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي

  .شروط المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري

  .ؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

  .موانع المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي

  .موانع المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري

  .خاتمة تحتوي على أهم النتائج والتوصيات والاقتراحات

  .والمفاهيمي للمسؤولية الجنائيةالإطار التاريخي 

والمفـــــــاهيمي للمســـــــؤولية الجنائيـــــــة، ســـــــنتطرق في هـــــــذا المبحـــــــث إلى إيـــــــراد الإطـــــــار التـــــــاريخي

  

  

  

  

 

 محمـــــد كمـــــال الـــــدين إمـــــام

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الإسلامية

 المســـــؤولية الجنائيـــــة فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي والقـــــانون الجنـــــائي، أمينـــــة زواوي

كلية العلوم الإسلامية،  ماجستير

بناء على الأسئلة السابقة فإن البحث يهدف إلى تحقيق ما يأتي: أهداف البحث

 تحديد مفهوم المسؤولية الجنائية من الناحيتين الشرعية والقانونية

 توضـــــــــيح السياســـــــــة التشـــــــــريعية الـــــــــتي يقـــــــــوم عليهـــــــــا الفقـــــــــه الإســـــــــلامي

 .الجنائيةبالمسؤولية 

 عرض شروط المسؤولية الجنائية في كل من الفقه الإسلامي

 إلقاء الضوء على موانع المسؤولية الجنائية في كل من الفقه الإسلامي

  :   منهج البحث

ســـــــــلكت في هـــــــــذا البحـــــــــث المـــــــــنهج الاســـــــــتقرائي التحليلـــــــــي المقـــــــــارن

وفروع، تتخللها مطالب، مباحث

  .مقدمة

الإطار التاريخي والمفاهيمي للمسؤولية الجنائية :المبحث الأول

الإطار التاريخي للمسؤولية الجنائية :المطلب الأول

الإطار المفاهيمي للمسؤولية الجنائية :المطلب الثاني

شروط المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري :المبحث الثاني

شروط المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي :المطلب الأول

شروط المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري :المطلب الثاني

ؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريموانع المس :المبحث الثالث

موانع المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي :المطلب الأول

موانع المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري :المطلب الثاني

خاتمة تحتوي على أهم النتائج والتوصيات والاقتراحات

الإطار التاريخي : المبحث الأول

ســـــــنتطرق في هـــــــذا المبحـــــــث إلى إيـــــــراد الإطـــــــار التـــــــاريخي

  :   الآتيين على النحو التالي

  

  



  
 

في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

تـــــاريخي للمســـــؤولية الجنائيـــــة ببيـــــان مراحلهـــــا التاريخيـــــة الـــــتي مـــــرت �ـــــا عـــــبر ذكـــــر 

وذلــــــك ؛  وأساســــــها في الفكــــــر الإســــــلامي، 

الـــــــذي كـــــــان يأخـــــــذ في الاعتبـــــــار الحالـــــــة " بشـــــــريعة حمـــــــورابي

وهــــــذا ، وإن كــــــان يوقــــــع عقوبــــــة صــــــارمة علــــــى الطفــــــل المتبــــــنى الــــــذي ينكــــــر أمــــــه أو أبــــــاه المتبــــــني

وامتـــــد الأمـــــر بـــــذلك إلى ، 1وقـــــد ينـــــزل منزلــــة العبـــــد

؛  شــــــنق في انجلــــــترا غــــــلام في ســــــن الثامنــــــة لإضــــــرامه النــــــار في محصــــــولين زراعيــــــين

وتوالـــــت المحـــــاولات لتحديـــــد ســـــن معينـــــة يصـــــبح عنـــــدها 

ـــــذي لا يزيـــــد ســـــنه علـــــى  ـــــرر أن الطفـــــل ال وق

وأن جميـــــع مـــــا يقترفـــــه قبـــــل هـــــذه الســـــن لا يـــــؤدي إلى أكثـــــر مـــــن 

وتمثـــــل هـــــذه القاعـــــدة أحـــــد المبـــــادئ الأساســـــية الـــــتي تقـــــوم 

ـــــــة في النظريـــــــات العامـــــــة للجريمـــــــة ـــــــركن ؛  فـــــــالإرادة ذات أهميـــــــة جوهري إذ هـــــــي قـــــــوام ال

لأن القـــــــــانون لا يعتـــــــــد �ـــــــــا إلا إذا كانـــــــــت ؛  

، ومــــــن ثم كــــــان مــــــن مســــــتحيلا أن تتــــــوافر أركــــــان الجريمــــــة

ــــــــث ــــــــت قاعــــــــدة مســــــــتقرة في التشــــــــريعات 5والجث كان

كمـــــا أن فرنســــــا كانـــــت أول أمـــــة أوربيــــــة ،  تتوقـــــف علــــــى النتيجـــــة الضـــــارة

وبـــــالطرق القانونيـــــة نفســـــها المتبعـــــة في مقاضـــــاة 

 صــــــدر العصــــــور الوســــــطى تتخــــــذ حيــــــال المــــــوتى إجــــــراءات 

ـــــول ، ومـــــا يترتـــــب عليهـــــا مـــــن جـــــزاء ولكـــــن بحل

ــــــبعض الجــــــرائم فقــــــط ــــــة المــــــوتى ب ولكــــــن مــــــع هــــــذا فقــــــد ظــــــل الأخــــــذ ، حصــــــرت الجــــــرائم الــــــتي تم بموجبهــــــا معاقب

وبمســـــــاهمة ، الجنائيـــــــة بمفهومهـــــــا القـــــــديم قائمـــــــا إلى عهـــــــد قريـــــــب جـــــــدا محـــــــاولا في ذلـــــــك الفكـــــــر القـــــــانوني الوضـــــــعي

والأفكـــــــــار التجديديـــــــــة المنـــــــــددة بضـــــــــرورة التغيـــــــــير والتطـــــــــوير أن يـــــــــبرز شـــــــــيئا فشـــــــــيئا قواعـــــــــد المســـــــــؤولية 

  

تأسســـــــت في النصـــــــف  :)مـــــــذهب حريـــــــة الاختيـــــــار

Beccaria (9وبنثــــــام )Bentham(  وذلــــــك؛ 
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في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري المسؤولية الجنائية  

   .الإطار التاريخي للمسؤولية الجنائية

تـــــاريخي للمســـــؤولية الجنائيـــــة ببيـــــان مراحلهـــــا التاريخيـــــة الـــــتي مـــــرت �ـــــا عـــــبر ذكـــــر ســـــنتطرق في هـــــذا المطلـــــب إلى إيـــــراد الإطـــــار ال

، الأســــــاس الفكــــــري للمســــــؤولية الجنائيــــــة عنــــــد المــــــذاهب الوضــــــعية في الفقــــــه الغــــــربي

   :  

  .أساس المسؤولية الجنائية في الفقه الغربي

بشـــــــريعة حمـــــــورابي"تطـــــــورت أحكـــــــام المســـــــئولية الجنائيـــــــة عـــــــبر التـــــــاريخ بـــــــدءاً 

وإن كــــــان يوقــــــع عقوبــــــة صــــــارمة علــــــى الطفــــــل المتبــــــنى الــــــذي ينكــــــر أمــــــه أو أبــــــاه المتبــــــني، 

وقـــــد ينـــــزل منزلــــة العبـــــد، ، عينـــــهوفــــقء ، يتجلــــى مـــــن نصـــــوص حمـــــورابي الــــتي تقضـــــي بقطـــــع لســـــانه

شــــــنق في انجلــــــترا غــــــلام في ســــــن الثامنــــــة لإضــــــرامه النــــــار في محصــــــولين زراعيــــــين م1629ففــــــي أوربــــــا ســــــنة 

وتوالـــــت المحـــــاولات لتحديـــــد ســـــن معينـــــة يصـــــبح عنـــــدها ، لأنــــه علـــــى حـــــد تعبـــــير القاضـــــي اســـــتخدم في جرمـــــه الخبـــــث والــــدهاء

ـــــل  02وفي  ـــــع الـــــنظم الســـــابقة م1906أفري ـــــذي لا يزيـــــد ســـــنه علـــــى ، ألغيـــــت جمي ـــــرر أن الطفـــــل ال وق

وأن جميـــــع مـــــا يقترفـــــه قبـــــل هـــــذه الســـــن لا يـــــؤدي إلى أكثـــــر مـــــن ، الثالثـــــة عشـــــر غـــــير مســـــؤول جنائيـــــا عمـــــا يرتكبـــــه مـــــن جـــــرم

  . 2إجراءات تتعلق بالرعاية والقوامة والإصلاح

وتمثـــــل هـــــذه القاعـــــدة أحـــــد المبـــــادئ الأساســـــية الـــــتي تقـــــوم ، "لا يســـــأل جنائيـــــا غـــــير الإنســـــان": عـــــدة العامـــــة

ـــــــة في النظريـــــــات العامـــــــة للجريمـــــــة؛  عليهـــــــا التشـــــــريعات الجنائيـــــــة الحديثـــــــة فـــــــالإرادة ذات أهميـــــــة جوهري

؛  للإنســـــــــانوالإرادة لا تكـــــــــون إلا ، وهـــــــــي عنصـــــــــر في الفعـــــــــل الجرمـــــــــي

ومــــــن ثم كــــــان مــــــن مســــــتحيلا أن تتــــــوافر أركــــــان الجريمــــــة، وهــــــي لا تكــــــون كــــــذلك إلا باعتبارهــــــا قــــــوة نفســــــية إنســــــانية

ــــــــث ،4والحجــــــــارة ،3ومحاكمــــــــة الحيــــــــوان، والمســــــــؤولية بالنســــــــبة لغــــــــير الإنســــــــان والجث

تتوقـــــف علــــــى النتيجـــــة الضـــــارة" مســـــؤولية عينيـــــة"حيـــــث كانــــــت 

وبـــــالطرق القانونيـــــة نفســـــها المتبعـــــة في مقاضـــــاة ، مســـــيحية أخـــــذت بمبـــــدأ مســـــؤولية معاقبـــــة الحيـــــوان بجريمـــــة أمـــــام محـــــاكم منظمـــــة

 صــــــدر العصــــــور الوســــــطى تتخــــــذ حيــــــال المــــــوتى إجــــــراءات حيــــــث ظلــــــت محــــــاكم فرنســــــا أثنــــــاء مرحلــــــة طويلــــــة في

ـــــة ـــــة الجث ـــــى التســـــليم بأهلي ـــــة؛  قضـــــائية تنطـــــوي عل ومـــــا يترتـــــب عليهـــــا مـــــن جـــــزاء، لاحتمـــــال المســـــؤولية الجنائي

ــــــبعض الجــــــرائم فقــــــط ــــــة المــــــوتى ب حصــــــرت الجــــــرائم الــــــتي تم بموجبهــــــا معاقب

الجنائيـــــــة بمفهومهـــــــا القـــــــديم قائمـــــــا إلى عهـــــــد قريـــــــب جـــــــدا محـــــــاولا في ذلـــــــك الفكـــــــر القـــــــانوني الوضـــــــعي

والأفكـــــــــار التجديديـــــــــة المنـــــــــددة بضـــــــــرورة التغيـــــــــير والتطـــــــــوير أن يـــــــــبرز شـــــــــيئا فشـــــــــيئا قواعـــــــــد المســـــــــؤولية 

: ومذاهب المسؤولية الجنائية في الفقه الغربي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مذاهب رئيسة

مـــــــذهب حريـــــــة الاختيـــــــار( المـــــــذهب التقليـــــــدي الكلاســـــــيكي الرومـــــــاني

Beccaria( 8ومــــــن أشــــــهر مؤسســــــيها الفقيهــــــين بكاريــــــا، الثــــــاني مــــــن القــــــرن الثــــــامن عشــــــر

  

  

  

 

الإطار التاريخي للمسؤولية الجنائية: المطلب الأول

ســـــنتطرق في هـــــذا المطلـــــب إلى إيـــــراد الإطـــــار ال

الأســــــاس الفكــــــري للمســــــؤولية الجنائيــــــة عنــــــد المــــــذاهب الوضــــــعية في الفقــــــه الغــــــربي

:   من خلال الفرعين التاليين

أساس المسؤولية الجنائية في الفقه الغربي: الفرع الأول

تطـــــــورت أحكـــــــام المســـــــئولية الجنائيـــــــة عـــــــبر التـــــــاريخ بـــــــدءاً 

، العقليــــــة أثنــــــاء وقــــــوع الجريمــــــة

يتجلــــى مـــــن نصـــــوص حمـــــورابي الــــتي تقضـــــي بقطـــــع لســـــانه

ففــــــي أوربــــــا ســــــنة ؛  القــــــرون الوســــــطى

لأنــــه علـــــى حـــــد تعبـــــير القاضـــــي اســـــتخدم في جرمـــــه الخبـــــث والــــدهاء

وفي ، القاصـــــر إنســـــانا مســـــؤولا

الثالثـــــة عشـــــر غـــــير مســـــؤول جنائيـــــا عمـــــا يرتكبـــــه مـــــن جـــــرم

إجراءات تتعلق بالرعاية والقوامة والإصلاح
 عـــــدة العامـــــةوتقـــــول القا

عليهـــــــا التشـــــــريعات الجنائيـــــــة الحديثـــــــة

وهـــــــــي عنصـــــــــر في الفعـــــــــل الجرمـــــــــي، المعنـــــــــوي

وهــــــي لا تكــــــون كــــــذلك إلا باعتبارهــــــا قــــــوة نفســــــية إنســــــانية، واعيــــــة

والمســــــــؤولية بالنســــــــبة لغــــــــير الإنســــــــان

حيـــــث كانــــــت ؛  بيـــــة القديمـــــةالأور 

مســـــيحية أخـــــذت بمبـــــدأ مســـــؤولية معاقبـــــة الحيـــــوان بجريمـــــة أمـــــام محـــــاكم منظمـــــة

حيــــــث ظلــــــت محــــــاكم فرنســــــا أثنــــــاء مرحلــــــة طويلــــــة في؛  6الإنســــــان

ـــــة ـــــة الجث ـــــى التســـــليم بأهلي قضـــــائية تنطـــــوي عل

ــــــبعض الجــــــرائم فقــــــط م1670ســــــنة  ــــــة المــــــوتى ب حصــــــرت الجــــــرائم الــــــتي تم بموجبهــــــا معاقب

الجنائيـــــــة بمفهومهـــــــا القـــــــديم قائمـــــــا إلى عهـــــــد قريـــــــب جـــــــدا محـــــــاولا في ذلـــــــك الفكـــــــر القـــــــانوني الوضـــــــعيبالمســـــــؤولية 

والأفكـــــــــار التجديديـــــــــة المنـــــــــددة بضـــــــــرورة التغيـــــــــير والتطـــــــــوير أن يـــــــــبرز شـــــــــيئا فشـــــــــيئا قواعـــــــــد المســـــــــؤولية ، المـــــــــدارس القانونيـــــــــة

 .7الجنائية

ومذاهب المسؤولية الجنائية في الفقه الغربي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مذاهب رئيسة

 المـــــــذهب التقليـــــــدي الكلاســـــــيكي الرومـــــــاني: البنـــــــد الأول

الثــــــاني مــــــن القــــــرن الثــــــامن عشــــــر



  
 

ومـــــن أهـــــم مـــــا تضـــــمنه مـــــن أفكـــــار هـــــو أن 

، الجريمـــــة ظـــــاهرة اجتماعيـــــة لســـــلوك يقـــــوم بـــــه الفـــــرد بكـــــل حريـــــة وإدراك �ـــــدف تحقيـــــق رغبـــــات شخصـــــية تمليهـــــا عليـــــه أنانيتـــــه

ي قــــــانون عقوبــــــات يعتمــــــد فيــــــه أهــــــم مــــــا تضــــــمنه كتــــــاب بكاريــــــا 

؛  وتوجيــــــه الإرادة وفقـــــــا لأحـــــــدها، ويقصــــــد بحريـــــــة الاختيـــــــار المقــــــدرة علـــــــى المفاضـــــــلة بــــــين البواعـــــــث المختلفـــــــة

هــــــي أي أن حريــــــة الاختيــــــار  ؛11والطريــــــق المخــــــالف لــــــه وتفضــــــيله

ـــــا ـــــه اتجاهـــــا معين ـــــه إرادت ـــــى توجي ـــــه عل ـــــق ، أي مقدرت ـــــد الطري وتحدي

بـــــل ، فــــلا يكفــــي أن يكــــون قــــادرا علـــــى أن يعلــــم بالوجهــــات المختلفــــة الــــتي يمكــــن أن تتخــــذها إرادتــــه

، وإغفــــــال لجــــــوهر، وهــــــذا فيــــــه قلــــــب للأمــــــور

ـــــل علـــــى وجـــــود شخصـــــية خطـــــرة والشخصـــــية الخطـــــرة هـــــي الأولى ، ودلي

ـــــــة  ظهـــــــرت أول مـــــــا ظهـــــــرت في القـــــــانون الرومـــــــاني خـــــــلال القـــــــرن الأول مـــــــن مـــــــيلاد الجمهوري

ـــــر مســـــؤولا ســـــواء  ـــــه أمـــــام المحكمـــــة يعتب ومثول

بــــــرز المبــــــدأ الــــــداعي إلى ضــــــرورة أخــــــذ ) 138

وهــــــو المبــــــدأ الــــــذي تأكــــــد في عهــــــد ، والجريمــــــة المرتكبــــــة

الـــــــذي يـــــــرى أن المســـــــؤولية تفـــــــترض وجـــــــود 

وعلـــــى �ـــــج القـــــانون الفرنســـــي الصـــــادر ســـــنة 

 .15سارت معظم التشريعات الجنائية الوضعية في الدول المختلفة

وإســـــاءته حريـــــة الاختيـــــار هـــــذه ، الإنســـــانوأســـــاس مســـــؤولية الجـــــاني في نظـــــر أصـــــحاب هـــــذا المـــــذهب هـــــو الإرادة الحـــــرة لـــــدى 

ونتيجـــــة لهـــــذا المبـــــدأ ، أي الأدبيـــــة؛  أي أن أســـــاس المســـــؤولية الخلقيـــــة

ــــــه، فانتفــــــت مســــــؤولية ضــــــميره ؛  فــــــلا يمكــــــن إســــــناد الخطــــــأ إلي

وهــــــذا المــــــذهب ، "النظريــــــة الواقعيــــــة"ويســــــميه الــــــبعض 

ـــــة أن الأفعـــــال الإنســـــانية باعتبارهـــــا ظـــــواهر ـــــرى أنصـــــار الجبري  وي

ـــــار ـــــة اختي ولكنهـــــا ثمـــــرة ، فالجريمـــــة ليســـــت ثمـــــرة حري

؛  وعوامـــــــل خارجيـــــــة تتعلـــــــق بالبيئـــــــة الاجتماعيـــــــة

ومــــــن ثم تكــــــون إرادتــــــه في النتيجــــــة الحتميــــــة لهــــــذا 

واعتبارهــــــــا صــــــــورة مــــــــن ، ويقــــــــود إنكــــــــار حريــــــــة الاختيــــــــار إلى إقامــــــــة المســــــــؤولية الجزائيــــــــة علــــــــى أســــــــاس اجتمــــــــاعي

، لأ�ـــــــا تكشـــــــف عـــــــن خطـــــــورة كامنـــــــة في شخصـــــــه علـــــــى ا�تمـــــــع

فالجريمـــــة مقــــــدرة ؛  والــــــدفاع مـــــا يقيـــــه هــــــذه الخطـــــورة
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الطيبمضان ر ب  

ومـــــن أهـــــم مـــــا تضـــــمنه مـــــن أفكـــــار هـــــو أن ، "مصـــــنف الجـــــرائم والعقوبـــــات"بعنـــــوان  م1764بعـــــد صـــــدور كتـــــاب بكاريـــــا ســـــنة 

الجريمـــــة ظـــــاهرة اجتماعيـــــة لســـــلوك يقـــــوم بـــــه الفـــــرد بكـــــل حريـــــة وإدراك �ـــــدف تحقيـــــق رغبـــــات شخصـــــية تمليهـــــا عليـــــه أنانيتـــــه

ي قــــــانون عقوبــــــات يعتمــــــد فيــــــه أهــــــم مــــــا تضــــــمنه كتــــــاب بكاريــــــا أصــــــدر المشــــــرع الفرنســــــ م1789

ويقصــــــد بحريـــــــة الاختيـــــــار المقــــــدرة علـــــــى المفاضـــــــلة بــــــين البواعـــــــث المختلفـــــــة

والطريــــــق المخــــــالف لــــــه وتفضــــــيله، فهــــــي قــــــدرة ا�ــــــرم علــــــى ســــــلوك الطريــــــق المطــــــابق للقــــــانون

ـــــه ـــــتي تتخـــــذها إرادت ـــــد الوجهـــــة ال ـــــا؛  مقـــــدرة الجـــــاني علـــــى تحدي ـــــه اتجاهـــــا معين ـــــه إرادت ـــــى توجي ـــــه عل أي مقدرت

فــــلا يكفــــي أن يكــــون قــــادرا علـــــى أن يعلــــم بالوجهــــات المختلفــــة الــــتي يمكــــن أن تتخــــذها إرادتــــه

  .12ع إرادته إليهاودف، يجب أن يكون قادرا على اختيار وجهته منها

ــــــى الفعــــــل دون الفاعــــــل ــــــى الجريمــــــة دون ا�ــــــرم، وهــــــذا المــــــذهب يركــــــز عل وهــــــذا فيــــــه قلــــــب للأمــــــور؛  وعل

ـــــل علـــــى وجـــــود شخصـــــية خطـــــرة، والجريمـــــة مـــــا هـــــي إلا مظهـــــر خـــــارجي لـــــنفس شـــــريرة ودلي

  .13جنب شرهاوذلك لاتخاذ الوسائل لت

ـــــــة " المســـــــؤولية الموضـــــــوعية ظهـــــــرت أول مـــــــا ظهـــــــرت في القـــــــانون الرومـــــــاني خـــــــلال القـــــــرن الأول مـــــــن مـــــــيلاد الجمهوري

ـــــث نـــــص هـــــذا القـــــانون علـــــى أن ـــــر مســـــؤولا ســـــواء ، كـــــل إنســـــان يمكـــــن اســـــتدعاؤه": حي ـــــه أمـــــام المحكمـــــة يعتب ومثول

138-76" (هــــــادرين"وفي عهــــــد الإمبراطــــــور الرومــــــاني ، "أكــــــان تصــــــرفه إراديــــــا أم لا

والجريمــــــة المرتكبــــــة، إرادة الفاعــــــل بعــــــين الاعتبــــــار بــــــدل الاعتــــــداد فقــــــط بنتيجــــــة الفعــــــل

الـــــــذي يـــــــرى أن المســـــــؤولية تفـــــــترض وجـــــــود "Kant-كانـــــــت"والـــــــذي دافـــــــع عنـــــــه قـــــــانونيون وفلاســـــــفة مـــــــن أمثـــــــال 

وعلـــــى �ـــــج القـــــانون الفرنســـــي الصـــــادر ســـــنة  ، 14ويعـــــي تمامـــــا أفعالـــــه المقصـــــودة والإراديـــــة، يكـــــون ســـــيد تصـــــرفاته

سارت معظم التشريعات الجنائية الوضعية في الدول المختلفة ؛  والذي أخذ �ذه النظرية

وأســـــاس مســـــؤولية الجـــــاني في نظـــــر أصـــــحاب هـــــذا المـــــذهب هـــــو الإرادة الحـــــرة لـــــدى 

أي أن أســـــاس المســـــؤولية الخلقيـــــة؛  مـــــا يترتـــــب علـــــى ســـــوء الاختيـــــار مـــــن مســـــؤولية ضـــــميره

ــــــدى شــــــخص كمجنــــــون مــــــثلا فانتفــــــت مســــــؤولية ضــــــميره، إذا انعــــــدمت حريــــــة الاختيــــــار ل

  .16ولذلك فلا تنهض قبله المسؤولية الجزائية

ــــــواقعي الوضــــــعي  ــــــة(المــــــذهب ال ويســــــميه الــــــبعض  :)مــــــذهب الجبري

ـــــى التصـــــرفات الإنســـــانية ـــــق الســـــببية الحتميـــــة عل ـــــة لتطبي ـــــة أن الأفعـــــال الإنســـــانية باعتبارهـــــا ظـــــواهر، محاول ـــــرى أنصـــــار الجبري وي

ـــــى نحـــــو لازم ـــــار؛  طبيعيـــــة نفســـــية خاضـــــعة لقـــــوانين تحكـــــم ظـــــواهر الكـــــون عل ـــــة اختي فالجريمـــــة ليســـــت ثمـــــرة حري

وعوامـــــــل خارجيـــــــة تتعلـــــــق بالبيئـــــــة الاجتماعيـــــــة، والنفســـــــي للمجـــــــرم، عوامـــــــل داخليـــــــة ترجـــــــع إلى التكـــــــوين البـــــــدني والعقلـــــــي 

ومــــــن ثم تكــــــون إرادتــــــه في النتيجــــــة الحتميــــــة لهــــــذا ، واعــــــث المختلفــــــةفالحقيقــــــة أن ا�ــــــرم يخضــــــع للباعــــــث الأقــــــوى مــــــن بــــــين الب

ويقــــــــود إنكــــــــار حريــــــــة الاختيــــــــار إلى إقامــــــــة المســــــــؤولية الجزائيــــــــة علــــــــى أســــــــاس اجتمــــــــاعي

لأ�ـــــــا تكشـــــــف عـــــــن خطـــــــورة كامنـــــــة في شخصـــــــه علـــــــى ا�تمـــــــع؛  فـــــــا�رم يســـــــأل عـــــــن الجريمـــــــة

والــــــدفاع مـــــا يقيـــــه هــــــذه الخطـــــورة، للمجتمـــــع أن يتخـــــذ إزاءه مــــــن تـــــدابير الاحـــــتراز

  

  

  

 

بعـــــد صـــــدور كتـــــاب بكاريـــــا ســـــنة 

الجريمـــــة ظـــــاهرة اجتماعيـــــة لســـــلوك يقـــــوم بـــــه الفـــــرد بكـــــل حريـــــة وإدراك �ـــــدف تحقيـــــق رغبـــــات شخصـــــية تمليهـــــا عليـــــه أنانيتـــــه

1789بعــــــد ثــــــورة  م1791وفي ســــــنة 

ويقصــــــد بحريـــــــة الاختيـــــــار المقــــــدرة علـــــــى المفاضـــــــلة بــــــين البواعـــــــث المختلفـــــــة، 10مــــــن أفكـــــــار

فهــــــي قــــــدرة ا�ــــــرم علــــــى ســــــلوك الطريــــــق المطــــــابق للقــــــانون

ـــــه ـــــتي تتخـــــذها إرادت ـــــد الوجهـــــة ال مقـــــدرة الجـــــاني علـــــى تحدي

فــــلا يكفــــي أن يكــــون قــــادرا علـــــى أن يعلــــم بالوجهــــات المختلفــــة الــــتي يمكــــن أن تتخــــذها إرادتــــه؛  الــــذي يســــلكه بفعلــــه

يجب أن يكون قادرا على اختيار وجهته منها

ــــــى الفعــــــل دون الفاعــــــل وهــــــذا المــــــذهب يركــــــز عل

والجريمـــــة مـــــا هـــــي إلا مظهـــــر خـــــارجي لـــــنفس شـــــريرة

وذلك لاتخاذ الوسائل لت، والدراسة، بالعناية

  المســـــــؤولية الموضـــــــوعية"إن

ـــــث نـــــص هـــــذا القـــــانون علـــــى أن حي

أكــــــان تصــــــرفه إراديــــــا أم لا

إرادة الفاعــــــل بعــــــين الاعتبــــــار بــــــدل الاعتــــــداد فقــــــط بنتيجــــــة الفعــــــل

والـــــــذي دافـــــــع عنـــــــه قـــــــانونيون وفلاســـــــفة مـــــــن أمثـــــــال ، النهضـــــــة

يكـــــون ســـــيد تصـــــرفاته إنســـــان حـــــر

والذي أخذ �ذه النظرية، م1810

وأســـــاس مســـــؤولية الجـــــاني في نظـــــر أصـــــحاب هـــــذا المـــــذهب هـــــو الإرادة الحـــــرة لـــــدى 

مـــــا يترتـــــب علـــــى ســـــوء الاختيـــــار مـــــن مســـــؤولية ضـــــميره

ــــــدى شــــــخص كمجنــــــون مــــــثلا إذا انعــــــدمت حريــــــة الاختيــــــار ل

ولذلك فلا تنهض قبله المسؤولية الجزائية، مخطئا أي لا يمكن اعتباره

ــــــواقعي الوضــــــعي : البنــــــد الثــــــاني المــــــذهب ال

ـــــى التصـــــرفات الإنســـــانية ـــــق الســـــببية الحتميـــــة عل ـــــة لتطبي محاول

ـــــى نحـــــو لازم طبيعيـــــة نفســـــية خاضـــــعة لقـــــوانين تحكـــــم ظـــــواهر الكـــــون عل

عوامـــــــل داخليـــــــة ترجـــــــع إلى التكـــــــوين البـــــــدني والعقلـــــــي 

فالحقيقــــــة أن ا�ــــــرم يخضــــــع للباعــــــث الأقــــــوى مــــــن بــــــين الب

ويقــــــــود إنكــــــــار حريــــــــة الاختيــــــــار إلى إقامــــــــة المســــــــؤولية الجزائيــــــــة علــــــــى أســــــــاس اجتمــــــــاعي، الباعــــــــث

فـــــــا�رم يســـــــأل عـــــــن الجريمـــــــة؛  "المســـــــؤولية الاجتماعيـــــــة"

للمجتمـــــع أن يتخـــــذ إزاءه مــــــن تـــــدابير الاحـــــترازو 



  
 

في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

، فـــــا�نون مســـــؤول قبـــــل ا�تمـــــع عـــــن الخطـــــورة الكامنـــــة في شخصـــــه

ولكنهمــــــا يشــــــتركان في الأهليــــــة ، كــــــل منهمــــــا

.  

ولم يعــــــد أنصــــــارها القــــــول بأ�ــــــا ، لم يقــــــم علــــــى وجودهــــــا دليــــــل علمــــــي مقبــــــول

  .18فقد يكون الاعتقاد الفردي أو الجماعي وهما

إذ يـــــــرى أصـــــــحابه أن المـــــــذهب القـــــــديم يقـــــــوم 

ولا بــــــد في البحــــــث عــــــن أســـــاس المســــــؤولية الجنائيــــــة مــــــن 

مــــــتى اجتمعــــــت ، والجريمــــــة ككـــــل ظــــــاهرة ترجـــــع إلى عوامــــــل مختلفـــــة

فــــــإذا تــــــوافرت هــــــذه العوامــــــل لــــــدى ؛  وهــــــذه العوامــــــل خلقيــــــة واجتماعيــــــة وطبيعيــــــة

بـــــدوره مســــــوق حتمــــــا للـــــدفاع عــــــن ســــــلامته 

فالجريمـــــة ، 22فأســـــاس المســـــؤولية الجنائيـــــة عنـــــد الـــــواقعيين هـــــو الخطـــــورة علـــــى ا�تمـــــع

ولــــــيس ، وتســـــتحيل إلى مجـــــرد عـــــارض مـــــن أعـــــراض الشخصـــــية الإجراميـــــة

وعــــدم ، وذلــــك لعــــدم وجــــود المســــؤولية؛  وإنمــــا مجــــرد تــــدبير احــــترازي

ــــه ، فــــلا يوجــــد ســــبب يحــــول بــــين ا�تمــــع ــــدفاع عــــن كيان وبــــين ال

ـــــوعين مـــــن العوامـــــل العوامـــــل النفســـــية والوضـــــعية الـــــتي : ا المـــــذهب هـــــي ثمـــــرة لن

.  

لانقطـــــاع الأمـــــل ؛  العـــــزل في مكـــــان خـــــاص أو إعدامـــــه

يعـــــزل في مكـــــان (وا�ـــــرم بالعـــــادة ، )ويوضـــــع في مصـــــحة لمـــــدة محـــــددة

ــــــة الكــــــبرى حــــــتى يمكــــــن إصــــــلاحه وتقويمــــــه ــــــتم إخــــــلاء ، ويكــــــون موضــــــع العناي وبعــــــد الإصــــــلاح ي

وفي الحكـــــم بوقـــــف تنفيـــــذ العقوبـــــة خـــــير ، بـــــه مـــــن النـــــدم

ـــــاقي ا�ـــــرمين ـــــه للجريمـــــة بعـــــدم خلطـــــه بب ـــــى عـــــدم عودت ـــــزم العمـــــل عل ومـــــع مـــــا جـــــاء في ، 24 )يل

فقــــــد اســــــتهدف كســــــابقه لنقــــــد ، وأســــــباب إجــــــرامهم

ـــــــة كجـــــــزاء جنـــــــائي إلى  ـــــــدابير الوقائي واعتمـــــــاد فكـــــــرة الت

ــــــة ، جانــــــب العقوبــــــة إلا أ�ــــــا لم تــــــؤثر بصــــــفة أساســــــية في التشــــــريع الجنــــــائي المعاصــــــر الــــــذي بقــــــي وفيــــــا لآراء المدرســــــة التقليدي

) Guizot(وجيــــــزو ) Rossi(يعتــــــبر الفقيهــــــين روســــــي 

أبــــــرز مؤسســــــي المدرســــــة التقليديــــــة الحديثــــــة الــــــتي رغــــــم تأكيــــــدها علــــــى صــــــحة ووجاهــــــة أغلــــــب الحلــــــول الــــــتي دعــــــت المدرســــــة 

ويمكـــــن ، 27تمـــــعالتقليديـــــة إلى اعتمادهـــــا ســـــعت إلى تعـــــديل بعضـــــها بمـــــا يتناســـــب مـــــع مبـــــدأ العدالـــــة بـــــدون إهمـــــال لمصـــــلحة ا�

فقـــــد احـــــتفظ للعقوبـــــة بصـــــفة 
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في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري المسؤولية الجنائية  

فـــــا�نون مســـــؤول قبـــــل ا�تمـــــع عـــــن الخطـــــورة الكامنـــــة في شخصـــــه، وتـــــدبير الاحـــــتراز مقـــــدر علـــــى ا�تمـــــع

كــــــل منهمــــــاومــــــا يميــــــز بــــــين العاقــــــل وا�نــــــون هــــــو اخــــــتلاف نــــــوع التــــــدبير الــــــذي يتخــــــذ إزاء  

.17ويقود هذا الرأي إلى إحلال التدبير الاحترازي محل العقوبة

لم يقــــــم علــــــى وجودهــــــا دليــــــل علمــــــي مقبــــــول" حريــــــة الاختيــــــار

فقد يكون الاعتقاد الفردي أو الجماعي وهما ،وليس لذلك دليلا

إذ يـــــــرى أصـــــــحابه أن المـــــــذهب القـــــــديم يقـــــــوم ؛  21 "جـــــــاروفلو"و، 20 "فـــــــري"و، " 19 "لمـــــــبروزو"وأهـــــــم أنصـــــــار هـــــــذا المـــــــذهب 

ولا بــــــد في البحــــــث عــــــن أســـــاس المســــــؤولية الجنائيــــــة مــــــن ، ولـــــذلك فشــــــل في مقاومــــــة الإجــــــرام وا�ـــــرمين

والجريمــــــة ككـــــل ظــــــاهرة ترجـــــع إلى عوامــــــل مختلفـــــة، وكمــــــا تجـــــري للنــــــاس، وقــــــائع الحيـــــاة كمــــــا جـــــرت

وهــــــذه العوامــــــل خلقيــــــة واجتماعيــــــة وطبيعيــــــة، حملــــــت ا�ــــــرم حتمــــــا علــــــى إتيــــــان الجريمــــــة

بـــــدوره مســــــوق حتمــــــا للـــــدفاع عــــــن ســــــلامته فــــــا�تمع ، فـــــإذا كــــــان الأمــــــر كـــــذلك، فهــــــو مســـــوق حتمــــــا للإجــــــرام

فأســـــاس المســـــؤولية الجنائيـــــة عنـــــد الـــــواقعيين هـــــو الخطـــــورة علـــــى ا�تمـــــع، وأمنـــــه بالعقـــــاب الـــــذي يوقـــــع علـــــى ا�ـــــرم

وتســـــتحيل إلى مجـــــرد عـــــارض مـــــن أعـــــراض الشخصـــــية الإجراميـــــة، وفـــــق هـــــذا المبـــــدأ تفقـــــد وجودهـــــا كظـــــاهرة قانونيـــــة

وإنمــــا مجــــرد تــــدبير احــــترازي، خــــذه ا�تمــــع قبــــل الجــــاني صــــفة الجــــزاء

ــــك إنكــــار موانــــع المســــؤولية فــــلا يوجــــد ســــبب يحــــول بــــين ا�تمــــع؛  ويترتــــب علــــى ذل

ـــــوعين مـــــن العوامـــــلوظهـــــر ممـــــا ســـــبق أن الجريمـــــة عنـــــد أنصـــــار هـــــذ ا المـــــذهب هـــــي ثمـــــرة لن

.والنوع الثاني العوامل الاجتماعية العارضة، تتعلق بالتكوين الجسدي والنفسي للجاني

العـــــزل في مكـــــان خـــــاص أو إعدامـــــه(ا�ـــــرم المطبـــــوع : ويقســـــم دعـــــاة هـــــذا المـــــذهب ا�ـــــرم إلى خمســـــة أنـــــواع

ـــــي(وا�ـــــرم ا�نـــــون  ويوضـــــع في مصـــــحة لمـــــدة محـــــددة، وســـــببه المـــــرض العقل

ــــــة الكــــــبرى حــــــتى يمكــــــن إصــــــلاحه وتقويمــــــه ويكــــــون موضــــــع العناي

بـــــه مـــــن النـــــدمويكفـــــي مـــــا يلحـــــق ، لا فائـــــدة مـــــن عقابـــــه

ـــــاقي ا�ـــــرمين(وا�ـــــرم عرضـــــا  ـــــه للجريمـــــة بعـــــدم خلطـــــه بب ـــــى عـــــدم عودت ـــــزم العمـــــل عل يل

ــــــا�رمين ــــــة ب وأســــــباب إجــــــرامهم، هــــــذا المــــــذهب مــــــن فضــــــل في لفــــــت النظــــــر لضــــــرورة العناي

ـــــــم الإجـــــــرام ـــــــة كجـــــــزاء جنـــــــائي إلى ، مســـــــاهمة هـــــــذه الأفكـــــــار في نشـــــــأة عل ـــــــدابير الوقائي واعتمـــــــاد فكـــــــرة الت

ــــــة جانــــــب العقوبــــــة إلا أ�ــــــا لم تــــــؤثر بصــــــفة أساســــــية في التشــــــريع الجنــــــائي المعاصــــــر الــــــذي بقــــــي وفيــــــا لآراء المدرســــــة التقليدي

  

ــــــدل( النيوكلاســــــيكي المــــــذهب المخــــــتلط يعتــــــبر الفقيهــــــين روســــــي : )المعت

أبــــــرز مؤسســــــي المدرســــــة التقليديــــــة الحديثــــــة الــــــتي رغــــــم تأكيــــــدها علــــــى صــــــحة ووجاهــــــة أغلــــــب الحلــــــول الــــــتي دعــــــت المدرســــــة 

التقليديـــــة إلى اعتمادهـــــا ســـــعت إلى تعـــــديل بعضـــــها بمـــــا يتناســـــب مـــــع مبـــــدأ العدالـــــة بـــــدون إهمـــــال لمصـــــلحة ا�

فقـــــد احـــــتفظ للعقوبـــــة بصـــــفة ؛  28القـــــول أن هـــــذا المـــــذهب هـــــو محاولـــــة للتوفيـــــق بـــــين المـــــذهبين الســـــابقين

  

  

  

 

ـــــى مرتكبهـــــا وتـــــدبير الاحـــــتراز مقـــــدر علـــــى ا�تمـــــع، عل

ومــــــا يميــــــز بــــــين العاقــــــل وا�نــــــون هــــــو اخــــــتلاف نــــــوع التــــــدبير الــــــذي يتخــــــذ إزاء  

ويقود هذا الرأي إلى إحلال التدبير الاحترازي محل العقوبة، للمسؤولية الاجتماعية

حريــــــة الاختيــــــار"وحجيــــــة هــــــذا المــــــذهب أن 

وليس لذلك دليلا، مستقرة في ضمائر الناس

وأهـــــــم أنصـــــــار هـــــــذا المـــــــذهب 

ولـــــذلك فشــــــل في مقاومــــــة الإجــــــرام وا�ـــــرمين؛  علـــــى فــــــرض وهمــــــي

وقــــــائع الحيـــــاة كمــــــا جـــــرتاســـــتقراء 

حملــــــت ا�ــــــرم حتمــــــا علــــــى إتيــــــان الجريمــــــة

فهــــــو مســـــوق حتمــــــا للإجــــــرام؛  الشـــــخص

وأمنـــــه بالعقـــــاب الـــــذي يوقـــــع علـــــى ا�ـــــرم

وفـــــق هـــــذا المبـــــدأ تفقـــــد وجودهـــــا كظـــــاهرة قانونيـــــة

خــــذه ا�تمــــع قبــــل الجــــاني صــــفة الجــــزاءللإجــــراء الــــذي يت

ــــك إنكــــار موانــــع المســــؤولية، وجــــود الجــــزاء ويترتــــب علــــى ذل

  .23ضد من يهدده بالخطر

وظهـــــر ممـــــا ســـــبق أن الجريمـــــة عنـــــد أنصـــــار هـــــذ 

تتعلق بالتكوين الجسدي والنفسي للجاني

ويقســـــم دعـــــاة هـــــذا المـــــذهب ا�ـــــرم إلى خمســـــة أنـــــواع

وا�ـــــرم ا�نـــــون ، )إصـــــلاحهفي 

ــــــة الكــــــبرى حــــــتى يمكــــــن إصــــــلاحه وتقويمــــــه، خــــــاص لمــــــدة غــــــير محــــــددة ويكــــــون موضــــــع العناي

لا فائـــــدة مـــــن عقابـــــه(وا�ـــــرم بالعاطفـــــة ، )ســـــبيله

ـــــه وا�ـــــرم عرضـــــا ، )إصـــــلاح ل

ــــــا�رمين ــــــة ب هــــــذا المــــــذهب مــــــن فضــــــل في لفــــــت النظــــــر لضــــــرورة العناي

ـــــــم الإجـــــــرام ورغـــــــم، 25شـــــــديد مســـــــاهمة هـــــــذه الأفكـــــــار في نشـــــــأة عل

ــــــة جانــــــب العقوبــــــة إلا أ�ــــــا لم تــــــؤثر بصــــــفة أساســــــية في التشــــــريع الجنــــــائي المعاصــــــر الــــــذي بقــــــي وفيــــــا لآراء المدرســــــة التقليدي

  .26والمدرسة التقليدية الحديثة

ــــــث ــــــد الثال المــــــذهب المخــــــتلط: البن

أبــــــرز مؤسســــــي المدرســــــة التقليديــــــة الحديثــــــة الــــــتي رغــــــم تأكيــــــدها علــــــى صــــــحة ووجاهــــــة أغلــــــب الحلــــــول الــــــتي دعــــــت المدرســــــة 

التقليديـــــة إلى اعتمادهـــــا ســـــعت إلى تعـــــديل بعضـــــها بمـــــا يتناســـــب مـــــع مبـــــدأ العدالـــــة بـــــدون إهمـــــال لمصـــــلحة ا�

القـــــول أن هـــــذا المـــــذهب هـــــو محاولـــــة للتوفيـــــق بـــــين المـــــذهبين الســـــابقين



  
 

، أو إجـــــراء دفـــــاع اجتمـــــاعي، ولم يتفـــــق مـــــع المـــــذهب الوضـــــعي في كو�ـــــا مجـــــرد رد فعـــــل

  : 29صبحت تشمل نوعين من الإجراءات

ـــــذين لا يمكـــــن مســـــاءلتهم  ـــــى الأشـــــخاص ال ـــــق عل وهـــــي تطبي

ـــــة علـــــى المســـــؤولية الأخلاقيـــــة ـــــق إلا في أحـــــوال المســـــؤولية الجنائيـــــة المبني ـــــدي الـــــتي لا تطب ـــــات بـــــالمعنى التقلي أ�ـــــا لا أي ؛  العقوب

وأن الإرادة الآثمــــــة ، لتحقــــــق الجريمــــــة) الإرادة الآثمــــــة

، ن ا�تمــــــع تــــــوافرهللجــــــاني ليســــــت إلا تعبــــــيرا عــــــن اتجاهــــــه الفــــــردي نحــــــو الانحــــــراف عــــــن الســــــلوك الــــــذي يتطلــــــب القــــــانون مــــــ

  .30ولكي يكون الفرد مسؤولا جزائيا لا بد أن يكون قادرا ذاتيا وموضوعيا على اختيار الفعل أو لامتناع

ـــــــــة تكـــــــــون نتيجـــــــــة حتميـــــــــة أي أن ؛   العقوب

وبـــــالتمييز والإرادة ، يركـــــز علـــــى الشـــــخص الفاعـــــل ذاتـــــه مـــــن حيـــــث تقـــــدير مـــــدى تمتعـــــه بالقـــــدرات العقليـــــة

ـــــــار ـــــــة الاختي ـــــــدأ فـــــــاح؛  أي بمـــــــذهب حري ترم مب

فــــــلا مجــــــال لنهـــــوض المســــــؤولية الجزائيــــــة قبــــــل 

لأن الأحكــــــام  ، دئ الثابتــــــة في الشــــــريعة الإســــــلامية أن الإنســــــان وحــــــده مــــــن بــــــين الخلائــــــق يمكــــــن مســــــاءلته جنائيــــــا

المتعلقــــــــة بالجنايــــــــات أوامــــــــر ونــــــــواهٍ لا يســــــــتوعبها و يحــــــــيط بمعانيهــــــــا ونتائجهــــــــا إلا الإنســــــــان المخــــــــتص بميــــــــزة العقــــــــل والإدراك 

وكانـــــــت مثـــــــار نقـــــــاش حـــــــاد حـــــــول أفعـــــــال ، 

ومـــــــذهب ، )القدريـــــــة(ومـــــــذهب المعتزلـــــــة ، مـــــــذهب الجبريـــــــة

ـــــــه ـــــــار ، فالإنســـــــان لا إرادة لـــــــه ؛الإنســـــــان لا يخلـــــــق أفعال ولا اختي

أو جـــــرى ، أثمـــــرت الشـــــجرة:   فيقـــــال؛  وتنســـــب إليـــــه

، 34بــــن درهـــــمالجعــــد :   وقيــــل، أول مـــــن قــــال �ــــذه الفكــــرة اليهــــود

.   

فإنـــــه ، والجـــــزاء للإنســـــان، وقــــول كالـــــذي جـــــاءت بـــــه فرقـــــة الجبريـــــة إلى جانـــــب أنـــــه يهــــدم مبـــــدأ التكليـــــف الـــــذي أقـــــر المســـــؤولية
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الطيبمضان ر ب  

ولم يتفـــــق مـــــع المـــــذهب الوضـــــعي في كو�ـــــا مجـــــرد رد فعـــــل، الزجـــــر والـــــردع مـــــن الوجهـــــة الأخلاقيـــــة

صبحت تشمل نوعين من الإجراءاتوأ، )التدابير الاحترازية

ـــــة ـــــتي تخـــــرج عـــــن معـــــنى العقوب ـــــدفاع الاجتمـــــاعي ال ـــــذين لا يمكـــــن مســـــاءلتهم ؛  إجـــــراءات ال ـــــى الأشـــــخاص ال ـــــق عل وهـــــي تطبي

ـــــة علـــــى المســـــؤولية الأخلاقيـــــة ـــــق إلا في أحـــــوال المســـــؤولية الجنائيـــــة المبني ـــــدي الـــــتي لا تطب ـــــات بـــــالمعنى التقلي العقوب

 . وحية الاختيار، تطبق إلا على من كان متمتعا بالإدراك

الإرادة الآثمــــــة(وبالتـــــالي تضــــــمن هــــــذا المــــــذهب ضــــــرورة قيــــــام الــــــركن المعنـــــوي لــــــدى ا�ــــــرم 

للجــــــاني ليســــــت إلا تعبــــــيرا عــــــن اتجاهــــــه الفــــــردي نحــــــو الانحــــــراف عــــــن الســــــلوك الــــــذي يتطلــــــب القــــــانون مــــــ

ولكي يكون الفرد مسؤولا جزائيا لا بد أن يكون قادرا ذاتيا وموضوعيا على اختيار الفعل أو لامتناع

  .31إن عماد المسؤولية الجزائية بني عبر مختلف العصور على موقفين متناقضين

ـــــــــد إلا بالتصـــــــــرف ؛  أو الفعـــــــــل الصـــــــــادر عـــــــــن صـــــــــاحبه، لا يعت

يركـــــز علـــــى الشـــــخص الفاعـــــل ذاتـــــه مـــــن حيـــــث تقـــــدير مـــــدى تمتعـــــه بالقـــــدرات العقليـــــة

ـــــــدل أو المخـــــــتلط ـــــــري أخـــــــذ بالمـــــــذهب المعت ـــــــا القـــــــول أن المشـــــــرع الجزائ ـــــــار؛ ويمكنن ـــــــة الاختي أي بمـــــــذهب حري

فــــــلا مجــــــال لنهـــــوض المســــــؤولية الجزائيــــــة قبــــــل ؛  32المســـــؤولية الأخلاقيــــــة شــــــأنه في ذلـــــك شــــــأن الكثــــــير مــــــن التشـــــريعات العربيــــــة

  .وحرية الاختيار، مرتكب الجريمة ما لم يكن قد توافر لديه أثناء ارتكا�ا الوعي

  .أساس المسؤولية الجنائية في الفكر الإسلامي

دئ الثابتــــــة في الشــــــريعة الإســــــلامية أن الإنســــــان وحــــــده مــــــن بــــــين الخلائــــــق يمكــــــن مســــــاءلته جنائيــــــا

المتعلقــــــــة بالجنايــــــــات أوامــــــــر ونــــــــواهٍ لا يســــــــتوعبها و يحــــــــيط بمعانيهــــــــا ونتائجهــــــــا إلا الإنســــــــان المخــــــــتص بميــــــــزة العقــــــــل والإدراك 

، وحريـــــــة الاختيـــــــار، لقاعـــــــدة الجبريـــــــةوقـــــــد تعـــــــرض فقهـــــــاء الإســـــــلام منـــــــذ القـــــــدم 

مـــــــذهب الجبريـــــــة:   وأســـــــفر هـــــــذا النقـــــــاش عـــــــن ثلاثـــــــة مـــــــذاهب رئيســـــــة

  :   ويمكن تلخيص هذه المذاهب على النحو الآتي

ـــــــة ـــــــه إن: هـــــــي طائفـــــــة تقـــــــول :الجبري الإنســـــــان لا يخلـــــــق أفعال

وتنســـــب إليـــــه، وإنمـــــا يخلـــــق االله تعـــــالى الأفعـــــال كمـــــا تخلـــــق في النبـــــات والجمـــــاد

أول مـــــن قــــال �ــــذه الفكــــرة اليهــــود: وقيــــل، وطلعــــت الشــــمس وغربــــت

.36فقيل عنها الجهمية، وقد نسبت هذه الفرقة إليه، 35ثم نقل ذلك الجهم بن صفوان

وقــــول كالـــــذي جـــــاءت بـــــه فرقـــــة الجبريـــــة إلى جانـــــب أنـــــه يهــــدم مبـــــدأ التكليـــــف الـــــذي أقـــــر المســـــؤولية

  

  

  

 

الزجـــــر والـــــردع مـــــن الوجهـــــة الأخلاقيـــــة

التدابير الاحترازية(وتدابير الدفاع الاجتماعي 

ـــــة ـــــتي تخـــــرج عـــــن معـــــنى العقوب ـــــدفاع الاجتمـــــاعي ال إجـــــراءات ال

  .جنائيا كا�نون

ـــــة علـــــى المســـــؤولية الأخلاقيـــــة ـــــق إلا في أحـــــوال المســـــؤولية الجنائيـــــة المبني ـــــدي الـــــتي لا تطب ـــــات بـــــالمعنى التقلي العقوب

تطبق إلا على من كان متمتعا بالإدراك

وبالتـــــالي تضــــــمن هــــــذا المــــــذهب ضــــــرورة قيــــــام الــــــركن المعنـــــوي لــــــدى ا�ــــــرم 

للجــــــاني ليســــــت إلا تعبــــــيرا عــــــن اتجاهــــــه الفــــــردي نحــــــو الانحــــــراف عــــــن الســــــلوك الــــــذي يتطلــــــب القــــــانون مــــــ

ولكي يكون الفرد مسؤولا جزائيا لا بد أن يكون قادرا ذاتيا وموضوعيا على اختيار الفعل أو لامتناع

إن عماد المسؤولية الجزائية بني عبر مختلف العصور على موقفين متناقضين

ـــــــــف الأول ـــــــــد إلا بالتصـــــــــرف: الموق لا يعت

  .وتلقائية لهذا الفعل

يركـــــز علـــــى الشـــــخص الفاعـــــل ذاتـــــه مـــــن حيـــــث تقـــــدير مـــــدى تمتعـــــه بالقـــــدرات العقليـــــة: الموقـــــف الثـــــاني

  .الحرة السليمة

ـــــــدل أو المخـــــــتلط ـــــــري أخـــــــذ بالمـــــــذهب المعت ـــــــا القـــــــول أن المشـــــــرع الجزائ ويمكنن

المســـــؤولية الأخلاقيــــــة شــــــأنه في ذلـــــك شــــــأن الكثــــــير مــــــن التشـــــريعات العربيــــــة

مرتكب الجريمة ما لم يكن قد توافر لديه أثناء ارتكا�ا الوعي

أساس المسؤولية الجنائية في الفكر الإسلامي: الفرع الثاني

دئ الثابتــــــة في الشــــــريعة الإســــــلامية أن الإنســــــان وحــــــده مــــــن بــــــين الخلائــــــق يمكــــــن مســــــاءلته جنائيــــــامــــــن المبــــــا

المتعلقــــــــة بالجنايــــــــات أوامــــــــر ونــــــــواهٍ لا يســــــــتوعبها و يحــــــــيط بمعانيهــــــــا ونتائجهــــــــا إلا الإنســــــــان المخــــــــتص بميــــــــزة العقــــــــل والإدراك 

  .33والإرادة

وقـــــــد تعـــــــرض فقهـــــــاء الإســـــــلام منـــــــذ القـــــــدم 

وأســـــــفر هـــــــذا النقـــــــاش عـــــــن ثلاثـــــــة مـــــــذاهب رئيســـــــة، الإنســـــــان

ويمكن تلخيص هذه المذاهب على النحو الآتي، الأشاعرة

ـــــــة مـــــــذهب: البنـــــــد الأول الجبري

وإنمـــــا يخلـــــق االله تعـــــالى الأفعـــــال كمـــــا تخلـــــق في النبـــــات والجمـــــاد، أصـــــلا

وطلعــــت الشــــمس وغربــــت، وتحــــرك الحجــــر، المــــاء

ثم نقل ذلك الجهم بن صفوان

وقــــول كالـــــذي جـــــاءت بـــــه فرقـــــة الجبريـــــة إلى جانـــــب أنـــــه يهــــدم مبـــــدأ التكليـــــف الـــــذي أقـــــر المســـــؤولية



  
 

في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

لتمثــــــل الطــــــرف الثــــــاني مــــــن ؛  جــــــاءت فرقــــــة المعتزلــــــة

واشـــــــتهر أصـــــــحابه بـــــــالقول بـــــــأن ، وظهـــــــر في العـــــــراق

أن واالله منـــــــزه ، مســــــتحق علـــــــى مـــــــا يفعلــــــه ثوابـــــــا وعقابـــــــا في الــــــدار الآخـــــــرة

ويعتـــــبر أول مــــن أظهـــــر هــــذا القـــــول ، ولــــذلك كـــــان التكليــــف

الـــــث في وبنـــــاء عليهـــــا ظهـــــرت فرقـــــة الأشـــــاعرة كطـــــرف ث

، حـــــاولوا أن يتبنـــــوا موقفـــــا وســـــطا توفيقيـــــا بـــــين الفـــــرقتين الســـــابقتين

أن أفعـــــال العبـــــاد مضـــــافة إلـــــيهم ": وقـــــد كـــــان لـــــب مـــــا جـــــاءت بـــــه هـــــذه النظريـــــة

ــــــه قــــــدرة ولكــــــن لا تــــــأثير لقدرتــــــه بجــــــوار قــــــدرة ، إن الإنســــــان ل

لكـــــــن هـــــــذه الإرادة ، ولـــــــذا يعـــــــد مختـــــــارا في أفعالـــــــه

مضـــــطر ، إنـــــه مختـــــار في أفعالـــــه: عنـــــدهمولـــــذا يقـــــال 

ـــــــا ـــــــذي كـــــــان معتزلي ـــــــنقض مـــــــذهبهم، ال ،  42ثم تصـــــــدى ل

إذ فـــــرق بـــــين ؛  أو عـــــوارض ترفـــــع عـــــن الإنســـــان مســـــؤوليته

، والثانيـــــة يقـــــدر عليهـــــا العبـــــاد، وقـــــد عجـــــوزا عـــــن ردهـــــا

ـــــــى ذلـــــــك ففـــــــي الإســـــــلام مســـــــؤولية الشـــــــخص عـــــــن أفعالـــــــه مســـــــؤولية كاملـــــــة وإرادتـــــــه وميولـــــــه ، يوجههـــــــا عليـــــــه عقلـــــــه، وعل

وذلـــــك مـــــن خــــــلال }والقانونيــــــة، والفقهيـــــة، 

ــــــين همــــــا  ــــــة"و"المســــــؤولية"إضــــــافيا يتكــــــون مــــــن كلمت ــــــك يســــــتلزم ؛  "الجنائي وذل

 :   فهــــــو المســــــؤول؛  أي طــــــرح عليــــــه الســــــؤال؛  

وتطلــــــق المســــــؤولية أخلاقيــــــا علــــــى التــــــزام الشــــــخص بمــــــا 

 ؛46}وقفــــــوهم إنهــــــم مســــــئولون{:   منــــــه قــــــول االله تعــــــالى
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في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري المسؤولية الجنائية  

جــــــاءت فرقــــــة المعتزلــــــة وتفنيــــــدا لمــــــا ادعتــــــه فرقــــــة الجبريــــــة، ينســــــب إلى االله تعــــــالى فعــــــل القبــــــيح

وظهـــــــر في العـــــــراق، نشـــــــأ هـــــــذا المـــــــذهب: )القدريـــــــة(المعتزلـــــــة 

مســــــتحق علـــــــى مـــــــا يفعلــــــه ثوابـــــــا وعقابـــــــا في الــــــدار الآخـــــــرة، خيرهـــــــا وشـــــــرها؛  الإنســــــان يخلـــــــق أفعـــــــال نفســــــه

ولــــذلك كـــــان التكليــــف؛  فالإنســـــان مختــــار في كـــــل مــــا يفعـــــل

  . 39لإنكارهم القدر؛  ويسمون بالقدرية، 

وبنـــــاء عليهـــــا ظهـــــرت فرقـــــة الأشـــــاعرة كطـــــرف ث، وترتـــــب علـــــى هـــــذا المـــــذهب لـــــوازم فاســـــدة وانتقـــــادات وجهـــــت إليـــــه

ـــــة الكســـــب(مـــــذهب الأشـــــاعرة  حـــــاولوا أن يتبنـــــوا موقفـــــا وســـــطا توفيقيـــــا بـــــين الفـــــرقتين الســـــابقتين: )نظري

وقـــــد كـــــان لـــــب مـــــا جـــــاءت بـــــه هـــــذه النظريـــــة، "نظريـــــة الكســـــب

ــــــه قــــــدرة:   فقــــــالوا، 40"والاخــــــتراعوإلى االله تعــــــالى بــــــالخلق  إن الإنســــــان ل

ولـــــــذا يعـــــــد مختـــــــارا في أفعالـــــــه؛  ولـــــــه إرادة أيضـــــــا تســـــــتند أفعالـــــــه إليهـــــــا، ولـــــــه أفعـــــــال واالله وخالقهـــــــا

ولـــــذا يقـــــال ؛  بـــــل خاصـــــة بخلــــق االله، والاختيــــار عنـــــد الأشـــــاعرة ليســـــت مـــــن الإنســـــان

ـــــــا، 41وينســـــــب هـــــــذا المـــــــذهب إلى أبي الحســـــــن الأشـــــــعري ـــــــذي كـــــــان معتزلي ال

أو عـــــوارض ترفـــــع عـــــن الإنســـــان مســـــؤوليته، كمـــــا أنـــــه لم يمـــــنعهم القـــــول بالكســـــب مـــــن القـــــول بوجـــــود موانـــــع

وقـــــد عجـــــوزا عـــــن ردهـــــا، الأولى تقـــــع مـــــن العبـــــاد؛  والأفعـــــال الاختياريـــــة

  .43غير أ�ا مسبوقة بإرادة االله حدوثها واختيارها

ـــــــى ذلـــــــك ففـــــــي الإســـــــلام مســـــــؤولية الشـــــــخص عـــــــن أفعالـــــــه مســـــــؤولية كاملـــــــة وعل

  .الإطار المفاهيمي للمسؤولية الجزائية

، نعـــــرض في هـــــذا المطلـــــب لبيــــــان مفهـــــوم المســـــؤولية الجنائيـــــة مــــــن النـــــواحي اللغويـــــة

  :   المفهوم اللغوي للمسؤولية الجنائية

ــــــة ــــــا " المســــــؤولية الجنائي ــــــين همــــــا مركب إضــــــافيا يتكــــــون مــــــن كلمت

  :   إفراد كل كلمة بالبيان من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية على النحو الآتي

؛  وسَــــــألََهُ وسَــــــاءَلَهُ ، فهــــــو سَــــــائِلٌ ؛  المســــــؤولية في اللغــــــة مــــــأخوذ مــــــن سَــــــأَلَ يَســــــأَلُ 

وتطلــــــق المســــــؤولية أخلاقيــــــا علــــــى التــــــزام الشــــــخص بمــــــا ، هــــــو المنــــــوط بــــــه عمــــــل تقــــــع عليــــــه تبعتــــــه
  

ــــــد ورد لفــــــظ المســــــؤولية في القــــــرآن الكــــــريم ــــــة، وق منــــــه قــــــول االله تعــــــالى؛  والســــــنة النبوي

  

  

  

 

ينســــــب إلى االله تعــــــالى فعــــــل القبــــــيح

  .37أطراف النزاع

المعتزلـــــــة  مـــــــذهب: البنـــــــد الثـــــــاني

الإنســــــان يخلـــــــق أفعـــــــال نفســــــه

فالإنســـــان مختــــار في كـــــل مــــا يفعـــــل؛  يضــــاف إليــــه شـــــر وظلــــم

، 38فيما قيل غيلان الدمشقي

وترتـــــب علـــــى هـــــذا المـــــذهب لـــــوازم فاســـــدة وانتقـــــادات وجهـــــت إليـــــه

  .النزاع

مـــــذهب الأشـــــاعرة : البنـــــد الثالـــــث

نظريـــــة الكســـــب"فجـــــاؤوا بنظريـــــة تســـــمى 

وإلى االله تعــــــالى بــــــالخلق ، بالاكتســــــاب

ولـــــــه أفعـــــــال واالله وخالقهـــــــا، االله

والاختيــــار عنـــــد الأشـــــاعرة ليســـــت مـــــن الإنســـــان

ـــــــاره وينســـــــب هـــــــذا المـــــــذهب إلى أبي الحســـــــن الأشـــــــعري ، في اختي

كمـــــا أنـــــه لم يمـــــنعهم القـــــول بالكســـــب مـــــن القـــــول بوجـــــود موانـــــع

والأفعـــــال الاختياريـــــة، الأفعـــــال الاضـــــطرارية

غير أ�ا مسبوقة بإرادة االله حدوثها واختيارها

ـــــــى ذلـــــــك ففـــــــي الإســـــــلام مســـــــؤولية الشـــــــخص عـــــــن أفعالـــــــه مســـــــؤولية كاملـــــــة وعل

  .44واختياره

الإطار المفاهيمي للمسؤولية الجزائية: يالمطلب الثان

نعـــــرض في هـــــذا المطلـــــب لبيــــــان مفهـــــوم المســـــؤولية الجنائيـــــة مــــــن النـــــواحي اللغويـــــة

  :  الفروع الثلاث الآتية

المفهوم اللغوي للمسؤولية الجنائية :الفرع الأول

ــــــة"يعــــــد مصــــــطلح  المســــــؤولية الجنائي

إفراد كل كلمة بالبيان من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية على النحو الآتي

المســــــؤولية في اللغــــــة مــــــأخوذ مــــــن سَــــــأَلَ يَســــــأَلُ 

هــــــو المنــــــوط بــــــه عمــــــل تقــــــع عليــــــه تبعتــــــه: والمســــــؤول، المطلــــــوب منــــــه

   .45يصدر عنه قولا أو عملا

ــــــد ورد لفــــــظ المســــــؤولية في القــــــرآن الكــــــريم وق



  
 

  .49أي يسألكم االله عنه يوم القيامة

:   قـــــــال -صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم-عـــــــن النـــــــبي 

  .51بمعنى جره إليه

؛  جـــــرم واجـــــترم : يقـــــال؛  "جـــــرم"ومعناهـــــا في اللغـــــة مـــــأخوذ مـــــن مـــــادة 

وخـــــص بـــــه   ، وقـــــد أطلـــــق لفـــــظ الكســـــب، كاســـــبهم

ومــــن ذلــــك ، ويــــراد منــــه الحمــــل علــــى فعــــل حمــــلا آثمــــا

ومنـــــازعتكم لي علـــــى أن ينـــــزل ، أي لا يحملـــــنكم حمـــــلا آثمـــــا شـــــقاقي

؛  54}يجــــرمنكم شــــنآن قــــوم علــــى ألا تعــــدلوا اعــــدلوا هــــو أقــــرب للتقــــوى

واشــــتق مـــــن ، والطريــــق المســــتقيم، والعــــدل، 

ــــذين  ــــوا كــــانوا مــــن ال ــــذين أجرم ــــواآإن ال ــــه ، 57}يضــــحكون من ــــه قول ومن

لا يجنــــــي عليــــــك ولا ((:   -عليـــــه الســــــلام

صـــــلاحية الإنســـــان لصـــــدور الأفعـــــال والأقـــــوال منـــــه علـــــى 

يقصـــــــد بالمســـــــؤولية الجنائيـــــــة في الشـــــــريعة الإســـــــلامية أن يتحمـــــــل الإنســـــــان نتـــــــائج الأفعـــــــال 

كــــون الشــــخص الــــذي يرتكــــب محظــــورا شــــرعيا مطالبــــا بــــالجزاء الــــذي رتبــــه 

ـــــة أو الجـــــزاء ـــــة ليســـــت هـــــي العقوب ولكنهـــــا وصـــــف يعـــــرض ، فالمســـــؤولية الجنائي

ـــــة وينتهـــــي ، بشـــــروط محـــــددة وينشـــــأ هـــــذا الوصـــــف في الشـــــخص بارتكـــــاب الجناي

  .63"أو جزاء قانوني معين نتيجة فعل أو تصرف يرتب عليه القانون آثارا شرعية

وبـــــــالمعنى الخـــــــاص أصـــــــبحت ، والجنايـــــــة أو الجريمـــــــة في الفكـــــــر الإســـــــلامي بشـــــــكل عـــــــام تعـــــــني مخالفـــــــة أوامـــــــر الشـــــــرع ونواهيـــــــه

  .64وتعزير، وقصاص

ايم لفعـــــل محـــــرم ": أو هـــــي، 65"محظـــــورات شـــــرعية زجـــــر االله عنهـــــا بحـــــد أو تعزيـــــر

وهــــــو مــــــدركا لمعانيهــــــا ، تحمــــــل الإنســــــان نتــــــائج الأفعــــــال المحرمــــــة الــــــتي يأتيهــــــا مختــــــارا
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الطيبمضان ر ب  

أي يسألكم االله عنه يوم القيامة؛  48}إن العهد كان مسؤولا{: قوله تعالى

عـــــــن النـــــــبي  -رضـــــــي االله عنهمـــــــا-وفي الســـــــنة النبويـــــــة مـــــــا روي عـــــــن عبـــــــد االله بـــــــن عمـــــــر 

  .50))..كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

بمعنى جره إليه؛  جنى الذنب عليه يجنيه جناية: يقال؛ "جنى"والجناية في اللغة مأخوذة من مادة 

ومعناهـــــا في اللغـــــة مـــــأخوذ مـــــن مـــــادة ؛  "الجريمـــــة"ويـــــرادف الجنايـــــة في الفقـــــه الإســـــلامي لفـــــظ 

كاســـــبهم: بمعـــــنى؛  أو جريمـــــة قومـــــه، فـــــلان جريمـــــة أهلـــــه

ويــــراد منــــه الحمــــل علــــى فعــــل حمــــلا آثمــــا، وقــــد جــــاء لفــــظ الجنايــــة أو الجريمــــة في القــــرآن الكــــريم في عــــدة مواضــــع

ـــــا قـــــوم لا يجـــــرمنَّكم شـــــقاقي أي لا يحملـــــنكم حمـــــلا آثمـــــا شـــــقاقي؛  53}وي

يجــــرمنكم شــــنآن قــــوم علــــى ألا تعــــدلوا اعــــدلوا هــــو أقــــرب للتقــــوىولا {: ومقــــل قولــــه تعــــالى

   .55أي لا يحملنكم حملا آثما بغضكم لقوم على ألا تعدلوا معهم

، ولــــذلك يصــــح أن نطلــــق كلمــــة الجريمــــة علــــى ارتكــــاب كــــل مــــا هــــو مخــــالف للحــــق

ــــه قــــول االله  ــــذين {: تعــــالىومن ــــوا كــــانوا مــــن ال ــــذين أجرم إن ال

عليـــــه الســــــلام-وفي الســــــنة النبويــــــة قولــــــه ، 58}إن المجــــــرمين فــــــي ضــــــلال وســــــعر

  :   المفهوم الفقهي للمسؤولية الجنائية

صـــــلاحية الإنســـــان لصـــــدور الأفعـــــال والأقـــــوال منـــــه علـــــى ": وهـــــي؛ الفقهـــــاء تـــــرادف أهليـــــة الأداء

يقصـــــــد بالمســـــــؤولية الجنائيـــــــة في الشـــــــريعة الإســـــــلامية أن يتحمـــــــل الإنســـــــان نتـــــــائج الأفعـــــــال إذ ؛  

  .61المحرمة التي يأتيها وهو مختار ومدرك لمعانيها ونتائجها

كــــون الشــــخص الــــذي يرتكــــب محظــــورا شــــرعيا مطالبــــا بــــالجزاء الــــذي رتبــــه ":   المســــؤولية الجنائيــــة بأ�ــــا

ـــــك المحظـــــور ـــــى ارتكـــــاب ذل ـــــة أو الجـــــزاء؛  "الشـــــارع عل ـــــة ليســـــت هـــــي العقوب فالمســـــؤولية الجنائي

ـــــة، للشـــــخص يســـــتوجب إنـــــزال العقـــــاب عليـــــه وينشـــــأ هـــــذا الوصـــــف في الشـــــخص بارتكـــــاب الجناي

أو جزاء قانوني معين نتيجة فعل أو تصرف يرتب عليه القانون آثارا شرعية، تحمل التزام

والجنايـــــــة أو الجريمـــــــة في الفكـــــــر الإســـــــلامي بشـــــــكل عـــــــام تعـــــــني مخالفـــــــة أوامـــــــر الشـــــــرع ونواهيـــــــه

وقصاص، أي المعاصي التي تقابلها عقوبات جنائية من حدود

محظـــــورات شـــــرعية زجـــــر االله عنهـــــا بحـــــد أو تعزيـــــر":   وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس عرفـــــت الجنايـــــة بأ�ـــــا
66.   

تحمــــــل الإنســــــان نتــــــائج الأفعــــــال المحرمــــــة الــــــتي يأتيهــــــا مختــــــارا": وتعــــــرف المســــــؤولية الجزائيــــــة أيضــــــا بأ�ــــــا

  

  

  

 

قوله تعالىومنه ، 47وتحقير وتغليظ

وفي الســـــــنة النبويـــــــة مـــــــا روي عـــــــن عبـــــــد االله بـــــــن عمـــــــر 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته((

والجناية في اللغة مأخوذة من مادة 

ويـــــرادف الجنايـــــة في الفقـــــه الإســـــلامي لفـــــظ 

فـــــلان جريمـــــة أهلـــــه: يقـــــال؛  الكســـــب: وعنـــــاه

  .52سب قبيحكل ك

وقــــد جــــاء لفــــظ الجنايــــة أو الجريمــــة في القــــرآن الكــــريم في عــــدة مواضــــع

ـــــا قـــــوم لا يجـــــرمنَّكم شـــــقاقي{:   قولـــــه تعـــــالى وي

ومقــــل قولــــه تعــــالى، بكــــم عــــذاب شــــديد

أي لا يحملنكم حملا آثما بغضكم لقوم على ألا تعدلوا معهم

ولــــذلك يصــــح أن نطلــــق كلمــــة الجريمــــة علــــى ارتكــــاب كــــل مــــا هــــو مخــــالف للحــــق

ــــك إجــــرام وأجرمــــوا ــــه قــــول االله ؛  56ذل ومن

إن المجــــــرمين فــــــي ضــــــلال وســــــعر{:   تعـــــالى

  .59))تجني عليه

المفهوم الفقهي للمسؤولية الجنائية:   الفرع الثاني

الفقهـــــاء تـــــرادف أهليـــــة الأداءالمســـــؤولية في اصـــــطلاح 

؛  60"وجـــــــه يعتـــــــد بـــــــه شـــــــرعا

المحرمة التي يأتيها وهو مختار ومدرك لمعانيها ونتائجها

المســــؤولية الجنائيــــة بأ�ــــاويمكــــن تعريــــف 

ـــــك المحظـــــور ـــــى ارتكـــــاب ذل الشـــــارع عل

للشـــــخص يســـــتوجب إنـــــزال العقـــــاب عليـــــه

  .62باستيفاء الجزاء منه

تحمل التزام": وعرفت أيضا بأ�ا

والجنايـــــــة أو الجريمـــــــة في الفكـــــــر الإســـــــلامي بشـــــــكل عـــــــام تعـــــــني مخالفـــــــة أوامـــــــر الشـــــــرع ونواهيـــــــه

أي المعاصي التي تقابلها عقوبات جنائية من حدود؛  على ا�ال الجنائيقاصرة 

وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس عرفـــــت الجنايـــــة بأ�ـــــا

66"سواء كان في مال أو نفس

وتعــــــرف المســــــؤولية الجزائيــــــة أيضــــــا بأ�ــــــا



  
 

في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

  .68أم ماسا بحق من حقوق العباد

إذ البحـــــث ؛  أعمالـــــه الجنائيـــــةولا شـــــك في أنـــــه يقصـــــد تحملـــــه تبعـــــة 

  .70وبدون القيد المذكور ينطبق الاسم على جميع أنواع المسؤولية

أولهـــــا أن يـــــأتي الإنســـــان الفعـــــل : ومـــــن خـــــلال التعريـــــف يتبـــــين لنـــــا أن المســـــؤولية الجنائيـــــة في الشـــــريعة تقـــــوم علـــــى أســـــس ثلاثـــــة

ــــده كــــالمكره أو المغمــــى عليــــه لا يســــأل جنائيــــا ، وهــــو لا يري

ـــــده، فمـــــن أتـــــى فعـــــلا محرمـــــا ـــــدرك ، وهـــــو يري ولكنـــــه لا ي

؛  لأن التمييـــــــز أدنى درجـــــــة مـــــــن الإدراك؛ لتعبـــــــير أنـــــــه اختـــــــار التعبـــــــير بـــــــالإدراك عـــــــن التعبـــــــير بـــــــالتمييز

بـــــين ، بــــين الحســــن والقبــــيح، فمعــــنى التمييــــز هــــو أن يصــــبح الإنســـــان لــــه بصــــر عقلــــي يســـــتطيع أن يميــــز بــــه بــــين الخــــير والشـــــر

  .71وغير مدرك لنتائجه وعواقبه

؛  والمعصـــــية ســـــببها، وإنمـــــا الأهليـــــة شـــــرط مـــــن شـــــروطها

وأحــــــــال  ، ولا قــــــــانون الإجــــــــراءات الجزائيــــــــة تعريفــــــــا يبــــــــين مفهــــــــوم المســــــــؤولية الجنائيــــــــة

ــــــه ا�ــــــرَّم بخضــــــوعه للجــــــزاء  تحمــــــل الشــــــخص تبعــــــة عمل

فالمســـــــؤولية في  ؛74أو عقـــــــاب نتيجـــــــة أفعالـــــــه

المقــــــرر وذك بتطبيــــــق الجــــــزاء الجنــــــائي ؛  والمقصــــــود بالمســــــؤولية الجنائيــــــة أن يكــــــون مرتكــــــب الجريمــــــة أهــــــلا لتحمــــــل نتــــــائج فعلــــــه

  .77"كل سلوك يمكن إسناده إلى فاعله يضر أو يهدد بالخطر مصلحة محمية بجزاء جنائي

ـــــص القـــــانون ع ـــــترك الـــــذي ن ـــــى عقوبـــــة مقـــــررة لـــــهالفعـــــل أو ال ، ل

  .78"ولا عقاب من غير نص

ــــــف عمــــــا هــــــو الشــــــأن في الفقــــــه الإســــــلامي ــــــري يختل ــــــة في التشــــــريع الجزائ إذ تطلــــــق ؛  وتجــــــدر الإشــــــارة إلى أن المقصــــــود بالجناي

تقســـــم ":   مـــــن قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــري علـــــى أنـــــه

وتطبــــــــــق عليهــــــــــا العقوبــــــــــات المقــــــــــررة للجنايــــــــــات أو الجــــــــــنح أو 
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في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري المسؤولية الجنائية  

أم ماسا بحق من حقوق العباد، وسواء أكان ما اقترفه من معصية ماسا بحق من حقوق االله تعالى

ولا شـــــك في أنـــــه يقصـــــد تحملـــــه تبعـــــة ، 69وأطلـــــق عليهـــــا بعضـــــهم تحمـــــل الإنســـــان تبعـــــة أعمالـــــه

وبدون القيد المذكور ينطبق الاسم على جميع أنواع المسؤولية، في المسؤولية الجنائية على التخصيص

ومـــــن خـــــلال التعريـــــف يتبـــــين لنـــــا أن المســـــؤولية الجنائيـــــة في الشـــــريعة تقـــــوم علـــــى أســـــس ثلاثـــــة

ــــده كــــالمكره، فمــــن أتــــى فعــــلا محرمــــا؛  فاعــــل مختــــارا وهــــو لا يري

ـــــه ونتائجـــــه فمـــــن أتـــــى فعـــــلا محرمـــــا، وثالثهـــــا أن يكـــــون الفاعـــــل مـــــدركا لمعـــــاني فعل

  . أو ا�نون لا يسأل أيضا عن فعله

لتعبـــــــير أنـــــــه اختـــــــار التعبـــــــير بـــــــالإدراك عـــــــن التعبـــــــير بـــــــالتمييز

فمعــــنى التمييــــز هــــو أن يصــــبح الإنســـــان لــــه بصــــر عقلــــي يســـــتطيع أن يميــــز بــــه بــــين الخــــير والشـــــر

وغير مدرك لنتائجه وعواقبه، عنى الفعلإلا أن الإنسان في مرحلة التمييز يكون غير مستوعب لم

وإنمـــــا الأهليـــــة شـــــرط مـــــن شـــــروطها، والـــــذي يظهـــــر أن المســـــؤولية الجنائيـــــة ليســـــت نوعـــــا مـــــن أنـــــواع الأهليـــــة

  .72لأن حقيقة الأهلية صلاحية الشخص للإلزام والالتزام

  .المفهوم القانوني للمسؤولية الجنائية

ولا قــــــــانون الإجــــــــراءات الجزائيــــــــة تعريفــــــــا يبــــــــين مفهــــــــوم المســــــــؤولية الجنائيــــــــة، يــــــــورد قــــــــانون العقوبــــــــات الجزائــــــــري

ــــــى الفقــــــه والقضــــــاء ــــــة بأ�ــــــا، تعريفهــــــا عل ــــــه ا�ــــــرَّم بخضــــــوعه للجــــــزاء ": وعرفــــــت المســــــؤولية الجنائي تحمــــــل الشــــــخص تبعــــــة عمل

  .73"المقرَّر لفعله في قانون العقوبات

ـــــــل الـــــــواعي لأن يتحمـــــــل جـــــــزاء أو عقـــــــاب نتيجـــــــة أفعالـــــــه، قانونـــــــا هـــــــي أهليـــــــة الإنســـــــان العاق

  .75أو التزامه به ضد إرادته، جوهرها التزام شخص بالخضوع لشيء

والمقصــــــود بالمســــــؤولية الجنائيــــــة أن يكــــــون مرتكــــــب الجريمــــــة أهــــــلا لتحمــــــل نتــــــائج فعلــــــه

  .76كرد فهل للمجتمع عن تلك الجريمة؛   أو تدبير أمن

كل سلوك يمكن إسناده إلى فاعله يضر أو يهدد بالخطر مصلحة محمية بجزاء جنائي

ـــــات أيضـــــا بأ�ـــــا ـــــص القـــــانون ع":   ويمكـــــن تعريـــــف الجريمـــــة في قـــــانون العقوب ـــــترك الـــــذي ن الفعـــــل أو ال

ولا عقاب من غير نص، فإنه بمقتضى ذلك القانون لا يعتبر الفعل جريمة إلا إذا كان ثمة نص على العقاب

ــــــف عمــــــا هــــــو الشــــــأن في الفقــــــه الإســــــلامي ــــــري يختل ــــــة في التشــــــريع الجزائ وتجــــــدر الإشــــــارة إلى أن المقصــــــود بالجناي

مـــــن قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــري علـــــى أنـــــه 27إذ نصـــــت المـــــادة ؛  الجـــــرائم الجريمـــــة علـــــى القســـــم الجســـــيم مـــــن أنـــــواع

وتطبــــــــــق عليهــــــــــا العقوبــــــــــات المقــــــــــررة للجنايــــــــــات أو الجــــــــــنح أو ، الجــــــــــرائم تبعــــــــــا لخطور�ــــــــــا إلى جنايــــــــــات وجــــــــــنح ومخالفــــــــــات

  

  

  

 

وسواء أكان ما اقترفه من معصية ماسا بحق من حقوق االله تعالى، 67"ونتائجها

وأطلـــــق عليهـــــا بعضـــــهم تحمـــــل الإنســـــان تبعـــــة أعمالـــــه

في المسؤولية الجنائية على التخصيص

ومـــــن خـــــلال التعريـــــف يتبـــــين لنـــــا أن المســـــؤولية الجنائيـــــة في الشـــــريعة تقـــــوم علـــــى أســـــس ثلاثـــــة

فاعــــل مختــــاراوثانيهــــا أن يكــــون ال، المحــــرم

ـــــه ونتائجـــــه، عـــــن فعلـــــه وثالثهـــــا أن يكـــــون الفاعـــــل مـــــدركا لمعـــــاني فعل

أو ا�نون لا يسأل أيضا عن فعله، معناه كالطفل

لتعبـــــــير أنـــــــه اختـــــــار التعبـــــــير بـــــــالإدراك عـــــــن التعبـــــــير بـــــــالتمييزوالملاحـــــــظ علـــــــى هـــــــذا ا

فمعــــنى التمييــــز هــــو أن يصــــبح الإنســـــان لــــه بصــــر عقلــــي يســـــتطيع أن يميــــز بــــه بــــين الخــــير والشـــــر

إلا أن الإنسان في مرحلة التمييز يكون غير مستوعب لم..النفع والضرر

والـــــذي يظهـــــر أن المســـــؤولية الجنائيـــــة ليســـــت نوعـــــا مـــــن أنـــــواع الأهليـــــة

لأن حقيقة الأهلية صلاحية الشخص للإلزام والالتزام

المفهوم القانوني للمسؤولية الجنائية :الفرع الثالث

يــــــــورد قــــــــانون العقوبــــــــات الجزائــــــــريلم 

ــــــى الفقــــــه والقضــــــاء تعريفهــــــا عل

المقرَّر لفعله في قانون العقوبات

ـــــــل الـــــــواعي لأن يتحمـــــــل جـــــــزاءوالمســـــــؤولية  قانونـــــــا هـــــــي أهليـــــــة الإنســـــــان العاق

جوهرها التزام شخص بالخضوع لشيء

والمقصــــــود بالمســــــؤولية الجنائيــــــة أن يكــــــون مرتكــــــب الجريمــــــة أهــــــلا لتحمــــــل نتــــــائج فعلــــــه

أو تدبير أمن، سواء كان عقوبة

كل سلوك يمكن إسناده إلى فاعله يضر أو يهدد بالخطر مصلحة محمية بجزاء جنائي": وعرفت الجريمة بأ�ا

ـــــات أيضـــــا بأ�ـــــا ويمكـــــن تعريـــــف الجريمـــــة في قـــــانون العقوب

فإنه بمقتضى ذلك القانون لا يعتبر الفعل جريمة إلا إذا كان ثمة نص على العقاب

ــــــف عمــــــا هــــــو الشــــــأن في الفقــــــه الإســــــلامي ــــــري يختل ــــــة في التشــــــريع الجزائ وتجــــــدر الإشــــــارة إلى أن المقصــــــود بالجناي

الجريمـــــة علـــــى القســـــم الجســـــيم مـــــن أنـــــواع

الجــــــــــرائم تبعــــــــــا لخطور�ــــــــــا إلى جنايــــــــــات وجــــــــــنح ومخالفــــــــــات

  ".المخالفات

  

  



  
 

لتحديـــــد العقوبـــــة اللازمـــــة في القـــــانون الجنـــــائي 

:   إذ المســــــــؤولية أنــــــــواع؛  وإطــــــــلاق المســــــــؤولية الجنائيــــــــة مــــــــا هــــــــو إلا وصــــــــف يــــــــبرز نــــــــوع المســــــــؤولية القائمــــــــة وقتئــــــــذ

  .في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

نتحــــــدث في هــــــذا المبحــــــث عــــــن الشــــــروط الواجــــــب توافرهــــــا للقــــــول بترتــــــب المســــــؤولية الجنائيــــــة، وذلــــــك مــــــن خــــــلال المطلبــــــين 

وهــــــذه الأهليــــــة تختلــــــف ، 81للخطــــــاب بالأحكــــــام الشــــــرعية

ــــا في بطــــن أمــــه إلى أن  ــــذ تكوينــــه جنين والظــــروف الملابســــة لــــذلك من

ـــــه ـــــوت الحـــــق ل ـــــه عليـــــهوث، هـــــي أن يكـــــون الشـــــخص صـــــالحا لثب ـــــك، بوت ـــــاط ذل الصـــــفة : ومن

ويمكـــــن القــــــول أن أســــــاس ثبـــــوت أهليــــــة الوجـــــوب للإنســــــان هــــــو 

وإن  -ولهــــــذا تثبــــــت هــــــذه الأهليــــــة للجنــــــين 

ـــــة الوجـــــوب ـــــاة الإنســـــان هـــــي أســـــاس ثبـــــوت أهلي ـــــت حي فهـــــي تلازمـــــه مـــــدى ، ولمـــــا كان

ــــــوت  ــــــى ثب ــــــاء عل ــــــة للإنســــــان بن ــــــت هــــــذه الأهلي أي تثب

ــــــث لا تؤهــــــل صــــــاحبها إلا لثبــــــوت مــــــن غــــــير أن ، الحــــــق لــــــه بحي

وأهليـــــة وجـــــوب كاملـــــة الـــــتي يكـــــون صـــــاحبها أهـــــلا لثبـــــوت 

فهـــــو كامـــــل ؛  وتلزمـــــه في مالـــــه قيمـــــة مـــــا أتلـــــف مـــــن مـــــال الغـــــير

ــــــب فيمــــــا يجــــــني أو ، وهــــــو مســــــتقل في وجــــــوده الإنســــــاني وإنمــــــا لم يعاق

في صــــــــغره أو -وهــــــــو  ،ووجــــــــود الإرادة، لأن العقوبــــــــة تترتــــــــب علــــــــى اكتمــــــــال العقــــــــل

  .87فنتفت عنه العقوبة والإثم عند االله عز وجل

ــــــه ــــــه وأفعال ــــــبر أقوال ــــــب عليهــــــا ، ولأن تعت وتترت

وإذا أدى عبــــــــادة كــــــــان أداؤه معتــــــــبرا ومســــــــقطا 

ـــــا ـــــدنيا ومالي ـــــة هـــــو ، 88وعوقـــــب عليهـــــا ب وأســـــاس هـــــذه الأهلي
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الطيبمضان ر ب  

لتحديـــــد العقوبـــــة اللازمـــــة في القـــــانون الجنـــــائي والمعيـــــار ، وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس تكـــــون الجســـــامة هـــــي المعيـــــار في تقســـــيم الجـــــرائم

وإطــــــــلاق المســــــــؤولية الجنائيــــــــة مــــــــا هــــــــو إلا وصــــــــف يــــــــبرز نــــــــوع المســــــــؤولية القائمــــــــة وقتئــــــــذ
79.  
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في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريشروط المسؤولية الجنائية 

نتحــــــدث في هــــــذا المبحــــــث عــــــن الشــــــروط الواجــــــب توافرهــــــا للقــــــول بترتــــــب المســــــؤولية الجنائيــــــة، وذلــــــك مــــــن خــــــلال المطلبــــــين 

  .شروط المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي

للخطــــــاب بالأحكــــــام الشــــــرعية الأهليــــــة صــــــفة يقــــــدرها الشــــــارع في الشــــــخص تجعلــــــه محــــــلا صــــــالحا

ــــتي يمــــر �ــــا الإنســــان ــــاختلاف المراحــــل ال ــــا في بطــــن أمــــه إلى أن ، ب ــــذ تكوينــــه جنين والظــــروف الملابســــة لــــذلك من

  :   وتقسم الأهلية إلى قسمين

ـــــة الوجـــــوب ـــــه: أهلي ـــــوت الحـــــق ل هـــــي أن يكـــــون الشـــــخص صـــــالحا لثب

ويمكـــــن القــــــول أن أســــــاس ثبـــــوت أهليــــــة الوجـــــوب للإنســــــان هــــــو ، 83أو عقــــــل، مـــــن غــــــير نظــــــر إلى ســـــن

ولهــــــذا تثبــــــت هــــــذه الأهليــــــة للجنــــــين ، وعليهــــــا تنبــــــني أهليــــــة الوجــــــوب، "ذمَّــــــة"إذ بالحيــــــاة تكــــــون للإنســــــان 

ـــــه ـــــاة في ـــــة الوجـــــوب، لوجـــــود الحي ـــــاة الإنســـــان هـــــي أســـــاس ثبـــــوت أهلي ـــــت حي ولمـــــا كان

ــــــه حــــــتى المــــــوت ــــــة بالذمــــــة، 84ولا تفارق ــــــوت ؛  وتكــــــون هــــــذه الأهلي ــــــى ثب ــــــاء عل ــــــة للإنســــــان بن ــــــت هــــــذه الأهلي أي تثب

ــــــة وجــــــوب ناقصــــــة  ــــــث لا تؤهــــــل صــــــاحبها إلا لثبــــــوت؛ )قاصــــــرة(أهلي بحي

وأهليـــــة وجـــــوب كاملـــــة الـــــتي يكـــــون صـــــاحبها أهـــــلا لثبـــــوت ، 86وذلـــــك في الجنـــــين فحســـــب؛  يكـــــون أهـــــلا لثبـــــوت الحـــــق عليـــــه

وتلزمـــــه في مالـــــه قيمـــــة مـــــا أتلـــــف مـــــن مـــــال الغـــــير، بحيـــــث تطالـــــب ذمتـــــه بالالتزامـــــات الماليـــــة

ــــــة لأن الصــــــفة الإنســــــانية ــــــه كامل وهــــــو مســــــتقل في وجــــــوده الإنســــــاني، في

لأن العقوبــــــــة تترتــــــــب علــــــــى اكتمــــــــال العقــــــــل؛  عقوبــــــــة جســــــــمية أو أخرويــــــــة

فنتفت عنه العقوبة والإثم عند االله عز وجل ؛  لا يتصور منه إرادة الجناية والعدوان

ــــــة الأداء ــــــالأداء :أهلي ــــــب ب ــــــه، هــــــي صــــــلاحية الإنســــــان لأن يطال ــــــه وأفعال ــــــبر أقوال ولأن تعت

وإذا أدى عبــــــــادة كــــــــان أداؤه معتــــــــبرا ومســــــــقطا ، بحيــــــــث إذا صــــــــدر منــــــــه تصــــــــرف كــــــــان معتـــــــدا بــــــــه شــــــــرعا

ـــــه مؤاخـــــذة كاملـــــة ـــــا، وإذا جـــــنى علـــــى غـــــيره أخـــــذ بجنايت ـــــدنيا ومالي وعوقـــــب عليهـــــا ب

  

  

  

 

وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس تكـــــون الجســـــامة هـــــي المعيـــــار في تقســـــيم الجـــــرائم

وإطــــــــلاق المســــــــؤولية الجنائيــــــــة مــــــــا هــــــــو إلا وصــــــــف يــــــــبرز نــــــــوع المســــــــؤولية القائمــــــــة وقتئــــــــذ، الجزائــــــــري
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شروط المسؤولية الجنائية : المبحث الثاني

نتحــــــدث في هــــــذا المبحــــــث عــــــن الشــــــروط الواجــــــب توافرهــــــا للقــــــول بترتــــــب المســــــؤولية الجنائيــــــة، وذلــــــك مــــــن خــــــلال المطلبــــــين 

  :   الآتيين

شروط المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

الأهليــــــة صــــــفة يقــــــدرها الشــــــارع في الشــــــخص تجعلــــــه محــــــلا صــــــالحا

ــــوة وضــــعفا ــــتي يمــــر �ــــا الإنســــان، ق ــــاختلاف المراحــــل ال ب

وتقسم الأهلية إلى قسمين، 82يموت

ـــــد الأول ـــــة الوجـــــوب: البن أهلي

مـــــن غــــــير نظــــــر إلى ســـــن، الإنســـــانية فحســــــب

ــــــاة" إذ بالحيــــــاة تكــــــون للإنســــــان ، "الحي

ـــــه -كانـــــت ناقصـــــة ـــــاة في لوجـــــود الحي

ــــــاة ــــــه حــــــتى المــــــوت، الحي ولا تفارق

  .85الذمة له

ــــــة وجــــــوب ناقصــــــة : وأهليــــــة الوجــــــوب نوعــــــان أهلي

يكـــــون أهـــــلا لثبـــــوت الحـــــق عليـــــه

بحيـــــث تطالـــــب ذمتـــــه بالالتزامـــــات الماليـــــة؛  الحـــــق لـــــه وعليـــــه

ــــــة الوجــــــوب لأن الصــــــفة الإنســــــانية؛  أهلي

عقوبــــــــة جســــــــمية أو أخرويــــــــة، يتلــــــــف

لا يتصور منه إرادة الجناية والعدوان -جنونه

ــــــاني ــــــد الث ــــــة الأداء: البن أهلي

بحيــــــــث إذا صــــــــدر منــــــــه تصــــــــرف كــــــــان معتـــــــدا بــــــــه شــــــــرعا، آثارهـــــــا الشــــــــرعية

ـــــه مؤاخـــــذة كاملـــــة، للواجـــــب وإذا جـــــنى علـــــى غـــــيره أخـــــذ بجنايت
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في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

ـــــــت بلوغـــــــه ـــــــذي أتم ســـــــبع ســـــــنوات إلى وق ـــــــت للصـــــــبي المميـــــــز ال ـــــــة أداء قاصـــــــرة تثب وأهليـــــــة أداء  ، أهلي

ــــــت بلوغــــــه رشــــــيدا علــــــى الخــــــلاف في ذلــــــك ومنــــــاط أهليــــــة الأداء ، وتثبــــــت للإنســــــان مــــــن وقــــــت بلوغــــــه أو مــــــن وق

والعلــــم بآثــــار تلــــك العقــــود والغــــبن فيهــــا ، ويــــراد بــــالتمييز معرفــــة معــــاني الألفــــاظ الــــتي تنشــــأ �ــــا العقــــود

ــــك إلا لمــــن بلــــغ الســــابعة مــــن عمــــره ــــداد بشــــيء مــــن ذل ــــل ذلــــك، ولا اعت ــــداد بعقلــــه ولا ، أمــــا قب فــــلا اعت

ـــــين قصـــــد  ـــــاحثين المحـــــدثين أن يفـــــرق ب وإنمـــــا حـــــاول بعـــــض الب

في كـــــــل الجــــــــرائم عمديـــــــة كانــــــــت أم غــــــــير  -

وقصــــــد العصــــــيان ، ن أن التفرقــــــة بــــــين العصــــــيان

كمــــــــا يــــــــرون أن ،  وإن لم يــــــــذكر القصــــــــد مقرونــــــــا �ــــــــا

ولا يمكـــــــــن أن يقصـــــــــد ، كلمـــــــــة العصـــــــــيان تـــــــــوحي بالقصـــــــــد

عليــــــــه -لقولــــــــه ؛  وقصــــــــد الجريمــــــــة قبــــــــل ارتكا�ــــــــا

إلا إذا صــــاحبه ، 93))لــــم تعمــــل أو تكلَّــــم بــــه

ـــــه االله ـــــدوا مـــــا فـــــي أنفســـــكم أو تخفـــــوه يحاســـــبكم ب ومعـــــنى المحاســـــبة ؛ 95}وإن تب

فالوسوســـــة ، ثم زال ســـــريعا، علـــــى مـــــا خفـــــي المقصـــــود منـــــه مـــــا اســـــتقر في القلـــــب مـــــن ريـــــاء ونفـــــاق ونحـــــوه لا مـــــا طـــــرأ وعـــــرض

ــــة وجــــوب محــــدودة للحقــــوق الــــتي  فيتمتــــع بأهلي

ـــــة عنـــــدهم لكـــــل إنســـــان ويعرفو�ـــــا ، وهـــــي ثابت

ــــف علمــــاء أصــــول الفقــــه  وتعــــريفهم هــــذا يماثــــل تعري

نظـــــرا لـــــلأدوار الـــــتي ، تكـــــون كاملـــــةوقـــــد ، كـــــل مـــــن أهليـــــة الوجـــــوب والأداء قـــــد تكـــــون ناقصـــــة

ودور  ، دور الجنـــــــــين:   وهـــــــــذه الأدوار هـــــــــي

ــــار ولكــــي يســــأل الفاعــــل عــــن الجريمــــة يجــــب ، والاختي
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في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري المسؤولية الجنائية  

ـــــــت بلوغـــــــه ـــــــذي أتم ســـــــبع ســـــــنوات إلى وق ـــــــت للصـــــــبي المميـــــــز ال ـــــــة أداء قاصـــــــرة تثب أهلي

ــــــت بلوغــــــه رشــــــيدا علــــــى الخــــــلاف في ذلــــــك وتثبــــــت للإنســــــان مــــــن وقــــــت بلوغــــــه أو مــــــن وق

ويــــراد بــــالتمييز معرفــــة معــــاني الألفــــاظ الــــتي تنشــــأ �ــــا العقــــود

ــــك إلا لمــــن بلــــغ الســــابعة مــــن عمــــره ــــداد بشــــيء مــــن ذل ولا اعت

ـــــائي في الفقهـــــين الإســـــلامي والوضـــــعي ـــــف القصـــــد الجن ـــــين قصـــــد ، يختل ـــــاحثين المحـــــدثين أن يفـــــرق ب وإنمـــــا حـــــاول بعـــــض الب

-في نظــــــــرهم-فالعصـــــــيان عنصــــــــر ضـــــــروري يجــــــــب تـــــــوفره 

ن أن التفرقــــــة بــــــين العصــــــيانويقــــــررو ، فــــــلا يتــــــوفر إلا في الجــــــرائم العمديــــــة؛  أمــــــا قصــــــد العصــــــيان

  .91تقابل التفرقة بين الإرادة والقصد التي يقول �ا فقهاء القوانين الوضعية

وإن لم يــــــــذكر القصــــــــد مقرونــــــــا �ــــــــا، ويــــــــرى بعــــــــض البــــــــاحثين أن كلمــــــــة العصــــــــيان تحــــــــوي قصــــــــد العصــــــــيان

كلمـــــــــة العصـــــــــيان تـــــــــوحي بالقصـــــــــد  وذلـــــــــك لأن؛  العصـــــــــيان لا يتحقـــــــــق في الجـــــــــرائم غـــــــــير العمديـــــــــة

  .92وإلا كان عمدا، ولا تتجه إرادته إليه

وقصــــــــد الجريمــــــــة قبــــــــل ارتكا�ــــــــا، والقاعــــــــدة في الشــــــــريعة الإســــــــلامية أن لا عقــــــــاب علــــــــى حــــــــديث الــــــــنفس

ــــه أنفســــها مــــا لــــم تعمــــل أو تكلَّــــم بــــه إن االله عــــز وجــــل تجــــاوز لأمتــــي عمــــا حــــدَّثت ب

ـــــه االله{: قـــــال االله تعـــــالى ـــــدوا مـــــا فـــــي أنفســـــكم أو تخفـــــوه يحاســـــبكم ب وإن تب

علـــــى مـــــا خفـــــي المقصـــــود منـــــه مـــــا اســـــتقر في القلـــــب مـــــن ريـــــاء ونفـــــاق ونحـــــوه لا مـــــا طـــــرأ وعـــــرض
  

  .شروط المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري

ــــة ــــا بأهليــــة وجــــوب كامل ــــه حي ــــع الشــــخص منــــذ ولادت ــــه، يتمت ــــل ولادت ــــة وجــــوب محــــدودة للحقــــوق الــــتي ؛  أمــــا قب فيتمتــــع بأهلي

  .97يقررها له القانون بشرط أن يولد حيا

ـــــة الوجـــــوب عنـــــد فقهـــــاء القـــــانون بأ�ـــــا  ـــــة"وتعـــــرف أهلي ـــــة عنـــــدهم لكـــــل إنســـــان، "الشخصـــــية القانوني وهـــــي ثابت

ــــه حقــــوق ــــات، صــــلاحية الإنســــان لأن تكــــون ل ــــه واجب ــــف علمــــاء أصــــول الفقــــه ، 98وعلي وتعــــريفهم هــــذا يماثــــل تعري

  

كـــــل مـــــن أهليـــــة الوجـــــوب والأداء قـــــد تكـــــون ناقصـــــة  :الأهليـــــة الكاملـــــة والناقصـــــة

وهـــــــــذه الأدوار هـــــــــي، يمـــــــــر �ـــــــــا الإنســـــــــان في حياتـــــــــه مـــــــــن مبـــــــــدأ تكوينـــــــــه إلى تمـــــــــام عقلـــــــــه ثم موتـــــــــه

  .100ودور ما بعد البلوغ، ودور التمييز إلى البلوغ

ــــوفر عنصــــران معــــا ــــة ت ــــوفير المســــؤولية الجزائي ــــوعي  : وهمــــا؛  يشــــترط لت ــــار، ال والاختي

  :  فتمتنع المسؤولية؛  أما إذا تخلف أحدهما

  

  

  

 

ـــــــة الأداء نوعـــــــان ـــــــت بلوغـــــــه: وأهلي ـــــــذي أتم ســـــــبع ســـــــنوات إلى وق ـــــــت للصـــــــبي المميـــــــز ال ـــــــة أداء قاصـــــــرة تثب أهلي

ــــــة ــــــت بلوغــــــه رشــــــيدا علــــــى الخــــــلاف في ذلــــــك :كامل وتثبــــــت للإنســــــان مــــــن وقــــــت بلوغــــــه أو مــــــن وق

ويــــراد بــــالتمييز معرفــــة معــــاني الألفــــاظ الــــتي تنشــــأ �ــــا العقــــود، ثبــــوت العقــــل والتمييــــز

ــــك إلا لمــــن بلــــغ الســــابعة مــــن عمــــره، مــــن فــــاحش ويســــير ــــداد بشــــيء مــــن ذل ولا اعت

  .90بتمييزه

ـــــائي في الفقهـــــين الإســـــلامي والوضـــــعيولا  ـــــف القصـــــد الجن يختل

فالعصـــــــيان عنصــــــــر ضـــــــروري يجــــــــب تـــــــوفره ؛  والعصــــــــيان، العصـــــــيان

أمــــــا قصــــــد العصــــــيان، عمديــــــة

تقابل التفرقة بين الإرادة والقصد التي يقول �ا فقهاء القوانين الوضعية

ويــــــــرى بعــــــــض البــــــــاحثين أن كلمــــــــة العصــــــــيان تحــــــــوي قصــــــــد العصــــــــيان

العصـــــــــيان لا يتحقـــــــــق في الجـــــــــرائم غـــــــــير العمديـــــــــة

ولا تتجه إرادته إليه، الإنسان الخطأ

والقاعــــــــدة في الشــــــــريعة الإســــــــلامية أن لا عقــــــــاب علــــــــى حــــــــديث الــــــــنفس

ــــه أنفســــها مــــا((: -الســــلام إن االله عــــز وجــــل تجــــاوز لأمتــــي عمــــا حــــدَّثت ب

قـــــال االله تعـــــالى؛  94العـــــزم والتصـــــميم

علـــــى مـــــا خفـــــي المقصـــــود منـــــه مـــــا اســـــتقر في القلـــــب مـــــن ريـــــاء ونفـــــاق ونحـــــوه لا مـــــا طـــــرأ وعـــــرض

  .96إصرار فيه حديث عابر لا

شروط المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري: المطلب الثاني

ــــة ــــا بأهليــــة وجــــوب كامل ــــه حي ــــع الشــــخص منــــذ ولادت يتمت

يقررها له القانون بشرط أن يولد حيا

ـــــة الوجـــــوب عنـــــد فقهـــــاء القـــــانون بأ�ـــــا  وتعـــــرف أهلي

ــــه حقــــوق: بأ�ــــا صــــلاحية الإنســــان لأن تكــــون ل

  .99الإسلامي لأهلية الوجوب

الأهليـــــة الكاملـــــة والناقصـــــة

يمـــــــــر �ـــــــــا الإنســـــــــان في حياتـــــــــه مـــــــــن مبـــــــــدأ تكوينـــــــــه إلى تمـــــــــام عقلـــــــــه ثم موتـــــــــه

ودور التمييز إلى البلوغ، الانفصال إلى التمييز

ــــوفر عنصــــران معــــا ــــة ت ــــوفير المســــؤولية الجزائي يشــــترط لت

أما إذا تخلف أحدهما، توافر هذين الشرطين

  



  
 

وتنصـــــرف هـــــذه ، وطبيعتـــــه والآثـــــار المترتبـــــة عليـــــه

كمـــــا تنصـــــرف إلى آثـــــاره مـــــا يترتـــــب عليـــــه مـــــن خطـــــورة علـــــى حقـــــوق 

أي العلــــــم ؛  101ولا تنصــــــرف المقــــــدرة علــــــى الفهــــــم إلى التكييــــــف القــــــانوني للفعــــــل

ولا يعنينـــــا بعـــــد ، الفعـــــل إدراك أن قتـــــل ا�ـــــني عليـــــه قـــــد يكـــــون مـــــن نتـــــائج هـــــذا

  .102أو عدم علمه بأن قتل الإنسان لآخر هو جريمة يعاقب عليها القانون

؛  وقــــــــد جــــــــد اتجاهــــــــان حــــــــول نســــــــبة الإدراك الواجــــــــب توفرهــــــــا للاعتــــــــداد �ــــــــا في إســــــــقاط المســــــــؤولية الجزائيــــــــة عــــــــن الفاعــــــــل

أو عـــــدم ، ولـــــيس الضـــــآلة، إن المقصـــــود بفقـــــد الإدراك هـــــو عـــــدم الوجـــــود

أي مقدرتــــــه ؛  تعــــــني مقــــــدرة ا�ــــــرم علــــــى تحديــــــد الوجهــــــة الــــــتي تتخــــــذها إرادتــــــه

ــــتي يمكــــن أن تتخــــذها وإمــــا هــــي ، وليســــت هــــذه الحريــــة مطلقــــة، في جهــــة يعينهــــا مــــن الوجهــــات المختلفــــة ال

وتنتفــــــي حريــــــة ، 105فقــــــد انتفــــــت حريــــــة الاختيــــــار

  .106ة ترجع إلى الحالة العقلية أو النفسية

وتجــــــدر الإشــــــارة إلى أن جانبــــــا مــــــن فقهــــــاء القــــــانون الجنــــــائي ذهــــــب في معــــــرض تحديــــــد معــــــنى فقــــــد الإدراك أو الاختيــــــار بــــــان 

ــــى  مــــا قصــــده المشــــرع مــــن مصــــطلح فقــــد الإدراك أو الاختيــــار لــــيس اشــــتراط أن يكــــون المصــــاب مجــــردا كليــــة مــــن أيــــة قــــدرة عل

تعــــني اشــــتراط معانــــاة المصــــاب مــــن نقــــص حــــاد فيهمــــا بحيــــث يجعــــل منهمــــا غــــير كــــافيين لاعتــــداد القــــانون �مــــا 

ـــــــه  ـــــــع الفاعـــــــل بقـــــــدر ضـــــــئيل منهمـــــــا دون مـــــــا يتطلب ـــــــع المســـــــؤولية رغـــــــم تمت ـــــــالي يمكـــــــن أن تمتن وبالت

ـــــــة ، الجـــــــاني الســـــــلوك الإجرامـــــــي ـــــــام علاق وأن تتحقـــــــق النتيجـــــــة مـــــــع قي

ـــــذي يتخـــــذ في التشـــــريعات العقابيـــــة إحـــــدى الصـــــورتين صـــــورة  :   وال

ـــــركن الم ـــــائي أخطـــــر صـــــورتي ال ـــــبر القصـــــد الجن ـــــويويعت ؛  عن

القصــــــد "وأغلــــــب التشــــــريعات العقابيــــــة لم تعــــــرف 

إلا أن المشـــــرع اشـــــترط في كثـــــير مـــــن النصـــــوص تـــــوافر القصـــــد الجنـــــائي لقيـــــام 

ـــــــات علـــــــى مـــــــا يلـــــــي 254 ـــــــانون العقوب :   مـــــــن ق

كــــل مــــن أحــــدث عمــــدا جرحــــا للغــــير أو ":   

م انصـــــراف إرادة الجـــــاني إلـــــى ارتكـــــاب الجريمـــــة مـــــع العلـــــ

ــــــد مــــــن تــــــوافر عنصــــــرين همــــــا ــــــائي لا ب ــــــام القصــــــد الجن ــــــه لقي ــــــف الســــــابق بأن اتجــــــاه إرادة الجــــــاني إلى :   ونســــــتخلص مــــــن التعري
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الطيبمضان ر ب  

وطبيعتـــــه والآثـــــار المترتبـــــة عليـــــه، يقصـــــد بـــــه فهـــــم ماهيـــــة الفعـــــل المرتكـــــب: )التمييـــــز

كمـــــا تنصـــــرف إلى آثـــــاره مـــــا يترتـــــب عليـــــه مـــــن خطـــــورة علـــــى حقـــــوق ،  بكيانـــــه وعناصـــــرهفتتعلـــــق ، 

ولا تنصــــــرف المقــــــدرة علــــــى الفهــــــم إلى التكييــــــف القــــــانوني للفعــــــل، معينــــــة يكفــــــل لــــــه المشــــــرع الجنــــــائي حمايتــــــه

إدراك أن قتـــــل ا�ـــــني عليـــــه قـــــد يكـــــون مـــــن نتـــــائج هـــــذا -مـــــثلا-أي يســـــتطيع 

أو عدم علمه بأن قتل الإنسان لآخر هو جريمة يعاقب عليها القانون

وقــــــــد جــــــــد اتجاهــــــــان حــــــــول نســــــــبة الإدراك الواجــــــــب توفرهــــــــا للاعتــــــــداد �ــــــــا في إســــــــقاط المســــــــؤولية الجزائيــــــــة عــــــــن الفاعــــــــل

  .وتصبح غير كافية، يشترط أنصاره أن تتضاءل قدرة الإدراك

إن المقصـــــود بفقـــــد الإدراك هـــــو عـــــدم الوجـــــود: فيقـــــول أنصـــــاره؛  وهـــــو المتفـــــق عليـــــه فقهـــــا

تعــــــني مقــــــدرة ا�ــــــرم علــــــى تحديــــــد الوجهــــــة الــــــتي تتخــــــذها إرادتــــــه :)الإرادة( حريــــــة الاختيــــــار

ــــتي يمكــــن أن تتخــــذها في جهــــة يعينهــــا مــــن الوجهــــات المختلفــــة ال

فقــــــد انتفــــــت حريــــــة الاختيــــــار؛  فــــــإن انســــــاق الجــــــاني إلى العوامــــــل الــــــتي لا يملــــــك عليهــــــا ســــــيطرة

ة ترجع إلى الحالة العقلية أو النفسيةوداخلي، خارجية عن الإرادة أو الضرورة؛  

وتجــــــدر الإشــــــارة إلى أن جانبــــــا مــــــن فقهــــــاء القــــــانون الجنــــــائي ذهــــــب في معــــــرض تحديــــــد معــــــنى فقــــــد الإدراك أو الاختيــــــار بــــــان 

ــــى  مــــا قصــــده المشــــرع مــــن مصــــطلح فقــــد الإدراك أو الاختيــــار لــــيس اشــــتراط أن يكــــون المصــــاب مجــــردا كليــــة مــــن أيــــة قــــدرة عل

تعــــني اشــــتراط معانــــاة المصــــاب مــــن نقــــص حــــاد فيهمــــا بحيــــث يجعــــل منهمــــا غــــير كــــافيين لاعتــــداد القــــانون �مــــا 

ـــــــه  ـــــــع الفاعـــــــل بقـــــــدر ضـــــــئيل منهمـــــــا دون مـــــــا يتطلب ـــــــع المســـــــؤولية رغـــــــم تمت ـــــــالي يمكـــــــن أن تمتن وبالت

ـــــــة أن يصـــــــدر مـــــــن  ـــــــام المســـــــؤولية الجنائي الجـــــــاني الســـــــلوك الإجرامـــــــيولا يكفـــــــي لقي

ـــــركن المعنـــــوي ـــــوافر ال ـــــد مـــــن ت ـــــذي يتخـــــذ في التشـــــريعات العقابيـــــة إحـــــدى الصـــــورتين، بـــــل لا ب وال

ـــــركن الم، أو صـــــورة الخطـــــأ غـــــير العمـــــدي، )الخطـــــأ العمـــــدي ـــــائي أخطـــــر صـــــورتي ال ـــــبر القصـــــد الجن ويعت

وأغلــــــب التشــــــريعات العقابيــــــة لم تعــــــرف ، وإلى تحقيــــــق النتيجــــــة معــــــا، لأن إرادة الجــــــاني تنصــــــرف إلى ارتكــــــاب الفعــــــل

إلا أن المشـــــرع اشـــــترط في كثـــــير مـــــن النصـــــوص تـــــوافر القصـــــد الجنـــــائي لقيـــــام ، بمـــــا فيهـــــا قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــري

ـــــــة عنـــــــدما اســـــــتعمل عبـــــــار  ـــــــث تـــــــنص المـــــــادة ؛  "عمـــــــد"ة المســـــــؤولية الجنائي 254حي

ــــل هــــو إزهــــاق روح إنســــان عمــــدا :   علــــى مــــا يلــــي 264كمــــا تــــنص المــــادة ،  "القت

انصـــــراف إرادة الجـــــاني إلـــــى ارتكـــــاب الجريمـــــة مـــــع العلـــــ"لقـــــد عـــــرف الفقـــــه القـــــانوني القصـــــد الجنـــــائي بأنـــــه

"108.  

ــــــد مــــــن تــــــوافر عنصــــــرين همــــــا ــــــائي لا ب ــــــام القصــــــد الجن ــــــه لقي ــــــف الســــــابق بأن ونســــــتخلص مــــــن التعري

  . والعلم بتوافر أركان الجريمة القانونية

  

  

  

 

التمييـــــز( الـــــوعي: الفـــــرع الأول

، المقـــــدرة إلى ماديـــــات الفعـــــل

معينــــــة يكفــــــل لــــــه المشــــــرع الجنــــــائي حمايتــــــه

أي يســـــتطيع ؛  بحكـــــم القـــــانون عليـــــه

أو عدم علمه بأن قتل الإنسان لآخر هو جريمة يعاقب عليها القانون، ذلك علم الجاني

وقــــــــد جــــــــد اتجاهــــــــان حــــــــول نســــــــبة الإدراك الواجــــــــب توفرهــــــــا للاعتــــــــداد �ــــــــا في إســــــــقاط المســــــــؤولية الجزائيــــــــة عــــــــن الفاعــــــــل

  :103وهما

يشترط أنصاره أن تتضاءل قدرة الإدراك: الأول

وهـــــو المتفـــــق عليـــــه فقهـــــا: الثـــــاني

  .104الاكتمال

حريــــــة الاختيــــــار: الفــــــرع الثــــــاني

ــــه  ــــتي يمكــــن أن تتخــــذهاعلــــى دفــــع إرادت في جهــــة يعينهــــا مــــن الوجهــــات المختلفــــة ال

فــــــإن انســــــاق الجــــــاني إلى العوامــــــل الــــــتي لا يملــــــك عليهــــــا ســــــيطرة؛  مقيــــــدة

؛  الاختيار بنوعين من الأسباب

وتجــــــدر الإشــــــارة إلى أن جانبــــــا مــــــن فقهــــــاء القــــــانون الجنــــــائي ذهــــــب في معــــــرض تحديــــــد معــــــنى فقــــــد الإدراك أو الاختيــــــار بــــــان 

ــــى  مــــا قصــــده المشــــرع مــــن مصــــطلح فقــــد الإدراك أو الاختيــــار لــــيس اشــــتراط أن يكــــون المصــــاب مجــــردا كليــــة مــــن أيــــة قــــدرة عل

ــــك تعــــني اشــــتراط معانــــاة المصــــاب مــــن نقــــص حــــاد فيهمــــا بحيــــث يجعــــل منهمــــا غــــير كــــافيين لاعتــــداد القــــانون �مــــا إنمــــا ؛  ذل

ـــــــوافر المســـــــؤولية ـــــــه ، للقـــــــول بت ـــــــع الفاعـــــــل بقـــــــدر ضـــــــئيل منهمـــــــا دون مـــــــا يتطلب ـــــــع المســـــــؤولية رغـــــــم تمت ـــــــالي يمكـــــــن أن تمتن وبالت

  .107القانون

ـــــــة أن يصـــــــدر مـــــــن  ـــــــام المســـــــؤولية الجنائي ولا يكفـــــــي لقي

ـــــركن المعنـــــوي، الســـــببية بينهمـــــا ـــــوافر ال ـــــد مـــــن ت بـــــل لا ب

ـــــائي الخطـــــأ العمـــــدي(القصـــــد الجن

لأن إرادة الجــــــاني تنصــــــرف إلى ارتكــــــاب الفعــــــل

ـــــائي بمـــــا فيهـــــا قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــري" الجن

ـــــــة عنـــــــدما اســـــــتعمل عبـــــــار  المســـــــؤولية الجنائي

ــــل هــــو إزهــــاق روح إنســــان عمــــدا" القت

لقـــــد عـــــرف الفقـــــه القـــــانوني القصـــــد الجنـــــائي بأنـــــه ، .."ضـــــربا

"بأركانها كما يتطلبها القانون

ــــــد مــــــن تــــــوافر عنصــــــرين همــــــا ــــــائي لا ب ــــــام القصــــــد الجن ــــــه لقي ــــــف الســــــابق بأن ونســــــتخلص مــــــن التعري

والعلم بتوافر أركان الجريمة القانونية، )الإرادة(ارتكاب الجريمة 



  
 

في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

والإرادة هـــــــي تعمـــــــد الفعـــــــل المـــــــادي أو ، المترتبـــــــة علـــــــى الفعـــــــل

كـــــــذلك الإرادة شــــــرط لازم في كــــــل الجـــــــرائم 

  .110قصودةولا شأن له بالجرائم غير الم

ـــــة عناصـــــر هـــــي ـــــوافر ثلاث ـــــى أســـــاس ت ـــــة تقـــــوم عل ـــــز، الإدراك: وظهـــــر ممـــــا ســـــبق أن المســـــؤولية الجنائي ـــــار، والتميي ـــــة الاختي ؛  وحري

، والأشـــــــخاص، إذ هـــــــي مصــــــدر الخطــــــر الــــــذي يهــــــدد ا�تمــــــع

ــــــــتي تعــــــــتري الإدراك  ــــــــدرج وفقــــــــا لدرجــــــــة الانتقــــــــاص ال وتن

ـــــــزه مـــــــن ، لأن العـــــــبرة بحقيقـــــــة إدراك الجـــــــاني وتميي

أو بــــــــدون أحــــــــدهما ترفــــــــع المســــــــؤولية ، وحريــــــــة الاختيــــــــار فبـــــــدو�ما

ــــــــل الانتقــــــــاص منهمــــــــا،  ــــــــى الأق وفي ، أو عل

التــــــدابير الاحترازيــــــة بــــــه مــــــتى مــــــا ولا توقــــــع العقوبــــــة دون أن يخــــــل هــــــذا بإمكــــــان إنــــــزال 

وظهـــــور ، وبالنســـــبة لإشـــــكالية المســـــؤولية الجنائيـــــة للشـــــخص المعنـــــوي خاصـــــة بعـــــد تطـــــور الحيـــــاة مـــــن الناحيـــــة الاقتصـــــادية

لإيقــــــاع فقــــــد تبابنــــــت آراء فقهــــــاء القــــــانون بــــــين مؤيــــــد 

، ولكـــــل مــــن الفــــريقين أدلـــــة وحجــــج لــــيس هـــــذا موضــــع بســـــطها

، "شخصــــــية العقوبـــــــة"و" شخصــــــية المســـــــؤولية

ـــــاني لقـــــانون العقوبـــــات المنعقـــــد في  ففـــــي المـــــؤتمر الـــــدولي الث

ولكــــــن ، انتهــــــى المــــــؤتمر إلى قــــــرار وســــــط اعــــــترف فيــــــه بــــــأن الشــــــخص المعنــــــوي يتمتــــــع بأهليــــــة ماديــــــة

قبلـــــه وإنمـــــا تتخـــــذ ، لا توقـــــع عليـــــه عقوبـــــة؛  

ـــــــق  ـــــــذهب أحـــــــد مـــــــن المشـــــــتركين في هـــــــذا المـــــــؤتمر إلى حـــــــد القـــــــول بتطبي ولم ي

:   وفي توصـــــــيته الثالثـــــــة نـــــــص علــــــــى أن، م1953

ـــــة وإمكـــــان تطبيـــــق ، وإشـــــكال المســـــاهمة الجنائي

ــــــــدولي الســــــــابع لقــــــــانون  ــــــــوقش هــــــــذا الموضــــــــوع أيضــــــــا في المــــــــؤتمر ال كمــــــــا ن

، "تعريــــــــف الفاعــــــــل والشــــــــريك في الجريمــــــــةالاتجاهــــــــات الحديثــــــــة في 

ـــــــتي يحـــــــددها القـــــــانون ـــــــوي عـــــــن الجريمـــــــة إلا في الأحـــــــوال ال ـــــــه لا يســـــــأل الشـــــــخص المعن ـــــــذ يكـــــــون الجـــــــزاء ، وأوصـــــــى بأن وعندئ

ـــــى أن يظـــــل ممثـــــل ، وتعيـــــين حـــــارس، والوقـــــف عل

كمـــــا نـــــوقش هـــــذا الموضـــــوع أيضـــــا 
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المترتبـــــــة علـــــــى الفعـــــــلفالقصـــــــد هـــــــو تعمـــــــد النتيجـــــــة ؛  والإرادة تختلـــــــف عـــــــن القصـــــــد

كـــــــذلك الإرادة شــــــرط لازم في كــــــل الجـــــــرائم ،  109إذ أنــــــه يســـــــتلزم حتمــــــا تــــــوافر الإرادة؛  فالقصــــــد أخـــــــص مــــــن الإرادة

ولا شأن له بالجرائم غير الم، وأما القصد فلا يلزم توفره إلا في الجرائم العمدية فقط

ـــــة عناصـــــر هـــــي ـــــوافر ثلاث ـــــى أســـــاس ت ـــــة تقـــــوم عل وظهـــــر ممـــــا ســـــبق أن المســـــؤولية الجنائي

إذ هـــــــي مصــــــدر الخطــــــر الــــــذي يهــــــدد ا�تمــــــع؛  والســــــليمة، والمدركــــــة، فالقــــــانون لا يعتــــــد إلا بــــــالإرادة الحــــــرة

ــــــــاره ــــــــتي تعــــــــتري الإدراك ، تنتفــــــــي إذا انتفــــــــى إدراك الجــــــــاني أو اختي ــــــــدرج وفقــــــــا لدرجــــــــة الانتقــــــــاص ال وتن

ـــــــث تصـــــــبح مســـــــؤولية الجـــــــاني مخففـــــــة ـــــــوع خـــــــاص، بحي لأن العـــــــبرة بحقيقـــــــة إدراك الجـــــــاني؛  ومـــــــن ن

  .112المستوى الذي يعتد به القانون

وحريــــــــة الاختيــــــــار فبـــــــدو�ما، علـــــــى التمييــــــــز ونخلـــــــص إلى أن المســــــــؤولية الجزائيــــــــة تقــــــــوم

ــــــــوعي أو الإرادة ــــــــل إمــــــــا في انعــــــــدام ال ــــــــة تتمث ــــــــع المســــــــؤولية الجنائي ، وموان

ولا توقــــــع العقوبــــــة دون أن يخــــــل هــــــذا بإمكــــــان إنــــــزال ، الحــــــالتين تنتفــــــي المســــــؤولية الجنائيــــــة

.  

وبالنســـــبة لإشـــــكالية المســـــؤولية الجنائيـــــة للشـــــخص المعنـــــوي خاصـــــة بعـــــد تطـــــور الحيـــــاة مـــــن الناحيـــــة الاقتصـــــادية

فقــــــد تبابنــــــت آراء فقهــــــاء القــــــانون بــــــين مؤيــــــد ، الكيانــــــات المعنويــــــة الــــــتي تتمتــــــع بــــــنفس الحقــــــوق للشــــــخص الطبيعــــــي

ولكـــــل مــــن الفــــريقين أدلـــــة وحجــــج لــــيس هـــــذا موضــــع بســـــطها، المســــؤولية الجنائيــــة علـــــى الشــــخص المعنــــوي ومعـــــرض لــــذلك

شخصــــــية المســـــــؤولية"إلا أنــــــه مـــــــن المقــــــرر في مبـــــــادئ قــــــوانين العقوبـــــــات الحديثــــــة مـــــــا يســــــمى بمبـــــــدأ 

ـــــاني لقـــــانون العقوبـــــات المنعقـــــد في   ؛وهـــــذا مـــــا أدى إلى أن ينـــــاقش هـــــذا الموضـــــوع علـــــى مســـــتوى دولي ففـــــي المـــــؤتمر الـــــدولي الث

انتهــــــى المــــــؤتمر إلى قــــــرار وســــــط اعــــــترف فيــــــه بــــــأن الشــــــخص المعنــــــوي يتمتــــــع بأهليــــــة ماديــــــة

؛  لـــــيس لـــــه الأهليـــــة القانونيـــــة لمســـــاءلته جنائيـــــا شـــــأنه في ذلـــــك شـــــأن عـــــديم الأهليـــــة

ـــــــة ـــــــالإجراءات الوقائي ـــــــق ، أو مـــــــا يســـــــمى ب ـــــــذهب أحـــــــد مـــــــن المشـــــــتركين في هـــــــذا المـــــــؤتمر إلى حـــــــد القـــــــول بتطبي ولم ي

 

1953أمـــــــا المـــــــؤتمر الـــــــدولي الســـــــادس لقـــــــانون العقوبـــــــات المنعقــــــــد في رومـــــــا عـــــــام 

ـــــة، الجـــــرائم الاقتصـــــادية توســـــعا في فكـــــرة الفاعـــــل المعنـــــوي وإشـــــكال المســـــاهمة الجنائي

ــــــــة ــــــــة علــــــــى الأشــــــــخاص المعنوي ــــــــدولي الســــــــابع لقــــــــانون ،  "الجــــــــزاءات الجنائي ــــــــوقش هــــــــذا الموضــــــــوع أيضــــــــا في المــــــــؤتمر ال كمــــــــا ن

الاتجاهــــــــات الحديثــــــــة في "بصــــــــدد بحثــــــــه  م1957العقوبــــــــات المنعقــــــــد في أثينــــــــا عــــــــام 

ـــــــتي يحـــــــددها القـــــــانون ـــــــوي عـــــــن الجريمـــــــة إلا في الأحـــــــوال ال ـــــــه لا يســـــــأل الشـــــــخص المعن وأوصـــــــى بأن

ـــــف، وهـــــو جـــــزاء مســـــتقل عـــــن التـــــدابير الأخـــــرى كالحـــــل والوق

كمـــــا نـــــوقش هـــــذا الموضـــــوع أيضـــــا ،  115 ا عـــــن الجريمـــــة الـــــتي ارتكبهـــــاالشـــــخص المعنـــــوي مســـــؤولا شخصـــــي

  

  

  

 

والإرادة تختلـــــــف عـــــــن القصـــــــد

فالقصــــــد أخـــــــص مــــــن الإرادة؛  الــــــترك

وأما القصد فلا يلزم توفره إلا في الجرائم العمدية فقط، حتى في المخالفات

ـــــة عناصـــــر هـــــي ـــــوافر ثلاث ـــــى أســـــاس ت ـــــة تقـــــوم عل وظهـــــر ممـــــا ســـــبق أن المســـــؤولية الجنائي

فالقــــــانون لا يعتــــــد إلا بــــــالإرادة الحــــــرة

  .111والأموال

ــــــــة  ــــــــارهفالمســــــــؤولية الجنائي تنتفــــــــي إذا انتفــــــــى إدراك الجــــــــاني أو اختي

ـــــــار ـــــــث تصـــــــبح مســـــــؤولية الجـــــــاني مخففـــــــة، والاختي بحي

المستوى الذي يعتد به القانون

ونخلـــــــص إلى أن المســــــــؤولية الجزائيــــــــة تقــــــــوم

ــــــــة ــــــــوعي أو الإرادة، الجنائي ــــــــل إمــــــــا في انعــــــــدام ال ــــــــة تتمث ــــــــع المســــــــؤولية الجنائي وموان

الحــــــالتين تنتفــــــي المســــــؤولية الجنائيــــــة

.113توافرت خطورته الإجرامية

 وبالنســـــبة لإشـــــكالية المســـــؤولية الجنائيـــــة للشـــــخص المعنـــــوي خاصـــــة بعـــــد تطـــــور الحيـــــاة مـــــن الناحيـــــة الاقتصـــــادية

الكيانــــــات المعنويــــــة الــــــتي تتمتــــــع بــــــنفس الحقــــــوق للشــــــخص الطبيعــــــي

المســــؤولية الجنائيــــة علـــــى الشــــخص المعنــــوي ومعـــــرض لــــذلك

إلا أنــــــه مـــــــن المقــــــرر في مبـــــــادئ قــــــوانين العقوبـــــــات الحديثــــــة مـــــــا يســــــمى بمبـــــــدأ 

وهـــــذا مـــــا أدى إلى أن ينـــــاقش هـــــذا الموضـــــوع علـــــى مســـــتوى دولي

انتهــــــى المــــــؤتمر إلى قــــــرار وســــــط اعــــــترف فيــــــه بــــــأن الشــــــخص المعنــــــوي يتمتــــــع بأهليــــــة ماديــــــة م1929بوخارســــــت عــــــام 

لـــــيس لـــــه الأهليـــــة القانونيـــــة لمســـــاءلته جنائيـــــا شـــــأنه في ذلـــــك شـــــأن عـــــديم الأهليـــــة

ـــــــة، تـــــــدابير ـــــــالإجراءات الوقائي أو مـــــــا يســـــــمى ب

 .114العقوبات الجنائية البحتة

  أمـــــــا المـــــــؤتمر الـــــــدولي الســـــــادس لقـــــــانون العقوبـــــــات المنعقــــــــد في رومـــــــا عـــــــام

ـــــة علـــــى" الجـــــرائم الاقتصـــــادية توســـــعا في فكـــــرة الفاعـــــل المعنـــــوي تتطلـــــب المعاقب

ــــــــة ــــــــة علــــــــى الأشــــــــخاص المعنوي الجــــــــزاءات الجنائي

العقوبــــــــات المنعقــــــــد في أثينــــــــا عــــــــام 

ـــــــتي يحـــــــددها القـــــــانون ـــــــوي عـــــــن الجريمـــــــة إلا في الأحـــــــوال ال ـــــــه لا يســـــــأل الشـــــــخص المعن وأوصـــــــى بأن

وهـــــو جـــــزاء مســـــتقل عـــــن التـــــدابير الأخـــــرى كالحـــــل، الطبيعـــــي هـــــو الغرامـــــة

الشـــــخص المعنـــــوي مســـــؤولا شخصـــــي



  
 

الاتجاهـــــــات الحديثـــــــة في تعريـــــــف "بصـــــــدد بحثـــــــه 

يحــــــــددها وأوصــــــــى بأنــــــــه لا يســــــــأل الشــــــــخص المعنــــــــوي عــــــــن الجريمــــــــة إلا في الأحــــــــوال الــــــــتي 

وتعيـــــين ، والوقـــــف، وهـــــو جـــــزاء مســـــتقل عـــــن التـــــدابير الأخـــــرى كالحـــــل

 .116على أن يظل ممثل الشخص المعنوي مسؤولا شخصيا عن الجريمة التي ارتكبها

باســــــتثناء الدولــــــة والجماعــــــات ":   مــــــن قــــــانون العقوبــــــات الجزائــــــري علــــــى أنــــــه

ـــــتي ترتكـــــب  ـــــا عـــــن الجـــــرائم ال ـــــوي مســـــؤولا جزائي ـــــة الخاضـــــعة للقـــــانون العـــــام يكـــــون الشـــــخص المعن والأشـــــخاص المعنوي

وإن المســـــــؤولية الجزائيـــــــة للشـــــــخص ، أو ممثليـــــــه الشـــــــرعيين عنـــــــدما يـــــــنص القـــــــانون علـــــــى ذلـــــــك

 ".لشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال

  .موانع المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

والقــــــــانون الجنــــــــائي ، ســـــــنتطرق في هــــــــذا المبحـــــــث إلى إيــــــــراد أهــــــــم موانـــــــع المســــــــؤولية الجنائيــــــــة في كـــــــل مــــــــن الفقــــــــه الإســـــــلامي

تعتـــــبر الشـــــريعة الإنســـــان مكلفـــــا؛  أي مســـــؤولا مســـــؤولية جنائيـــــة إذا كـــــان مـــــدركا مختـــــارا؛  فـــــإذا انعـــــدم أحـــــد هـــــذين العنصـــــرين 

عقلـــــه لعاهـــــة، أو أمـــــر عـــــارض، معـــــنى الإدراك أن يكـــــون متمتعـــــا بقـــــواه العقليـــــة؛  فـــــإن فقـــــد 

  .118أو جنون فهو فاقد الإدراك؛  فالمسؤولية الجنائية تنعدم كلما انعدم الإدراك، فإذا لم يعدم، فالمسؤولية قائمة

ـــــى إثـــــر  ـــــديهي أن لا تنشـــــأ إلا عل ـــــإن مـــــن الب ف

وانشــــــــغالها  ، 119وكافـــــــة الالتزامـــــــات، إذ الأصـــــــل بـــــــراءة الــــــــذمم مـــــــن الـــــــديون والعقوبـــــــات

ـــــــات ـــــــك العقوب ـــــــات لا يكـــــــون إلا بارتكا�ـــــــا أفعـــــــالا جعلهـــــــا الشـــــــارع أســـــــبابا لاســـــــتحقاق تل ـــــــات إذن هـــــــي  ؛  بالعقوب فالجناي

ـــــة شـــــرعا هـــــي محظـــــور شـــــر   .121عي زجـــــر الشـــــارع عنـــــه بحـــــد أو تعزيـــــروالجناي

المـــــرء مــــا يكــــون أنفـــــع لــــه في أمــــر دنيـــــاه  فكمــــال العقـــــل بــــأن يختــــار

وكــــــذلك نقصــــــانه يعــــــرف بالتجربــــــة والامتحــــــان بــــــأن ينظــــــر في 

وأحــــــوال البشــــــر ، وإن كانــــــت متفاوتــــــة كــــــان نــــــاقص العقــــــل

والمســــــؤول في الشــــــريعة ، لأنــــــه وحــــــده هــــــو المـــــدرك المختــــــار

لأنـــــه لـــــيس ؛  حـــــال موتـــــه لا يمكـــــن أن يكـــــون محـــــلا للمســـــؤولية الجنائيـــــة

لأن ؛  لـــــذا فـــــإن الصـــــبي وا�نـــــون غـــــير مكلفـــــين

والفهــــــــــم ، وشــــــــــرط القصـــــــــد العلــــــــــم بالمقصــــــــــود
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الطيبمضان ر ب  

بصـــــــدد بحثـــــــه  م1957في المـــــــؤتمر الـــــــدولي الســـــــابع لقـــــــانون العقوبـــــــات المنعقـــــــد في أثينـــــــا عـــــــام 

وأوصــــــــى بأنــــــــه لا يســــــــأل الشــــــــخص المعنــــــــوي عــــــــن الجريمــــــــة إلا في الأحــــــــوال الــــــــتي ، "الفاعــــــــل والشــــــــريك في الجريمــــــــة

وهـــــو جـــــزاء مســـــتقل عـــــن التـــــدابير الأخـــــرى كالحـــــل، وعندئـــــذ يكـــــون الجـــــزاء الطبيعـــــي هـــــو الغرامـــــة

على أن يظل ممثل الشخص المعنوي مسؤولا شخصيا عن الجريمة التي ارتكبها

مــــــن قــــــانون العقوبــــــات الجزائــــــري علــــــى أنــــــه117)جديــــــدة(مكــــــرر 

ـــــتي ترتكـــــب  ـــــا عـــــن الجـــــرائم ال ـــــوي مســـــؤولا جزائي ـــــة الخاضـــــعة للقـــــانون العـــــام يكـــــون الشـــــخص المعن والأشـــــخاص المعنوي

أو ممثليـــــــه الشـــــــرعيين عنـــــــدما يـــــــنص القـــــــانون علـــــــى ذلـــــــك، لحســـــــابه مـــــــن طـــــــرف أجهزتـــــــه

لشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال

موانع المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

ســـــــنتطرق في هــــــــذا المبحـــــــث إلى إيــــــــراد أهــــــــم موانـــــــع المســــــــؤولية الجنائيــــــــة في كـــــــل مــــــــن الفقــــــــه الإســـــــلامي

  :   الآتيين

  .موانع المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي

تعتـــــبر الشـــــريعة الإنســـــان مكلفـــــا؛  أي مســـــؤولا مســـــؤولية جنائيـــــة إذا كـــــان مـــــدركا مختـــــارا؛  فـــــإذا انعـــــدم أحـــــد هـــــذين العنصـــــرين 

معـــــنى الإدراك أن يكـــــون متمتعـــــا بقـــــواه العقليـــــة؛  فـــــإن فقـــــد ,ارتفـــــع التكليـــــف عـــــن الإنســـــان، 

أو جنون فهو فاقد الإدراك؛  فالمسؤولية الجنائية تنعدم كلما انعدم الإدراك، فإذا لم يعدم، فالمسؤولية قائمة

ـــــة ـــــه الإنســـــان مطالبـــــا بالعقوب ـــــة وضـــــعا يكـــــون في ـــــت المســـــؤولية الجنائي ـــــى إثـــــر ؛  وإذا كان ـــــديهي أن لا تنشـــــأ إلا عل ـــــإن مـــــن الب ف

إذ الأصـــــــل بـــــــراءة الــــــــذمم مـــــــن الـــــــديون والعقوبـــــــات؛  ذلـــــــك الإنســـــــان

ـــــــات ـــــــك العقوب ـــــــات لا يكـــــــون إلا بارتكا�ـــــــا أفعـــــــالا جعلهـــــــا الشـــــــارع أســـــــبابا لاســـــــتحقاق تل بالعقوب

ـــــف صـــــورها ـــــة شـــــرعا هـــــي محظـــــور شـــــر ، 120أســـــباب المســـــؤولية الجنائيـــــة بمختل والجناي

فكمــــال العقـــــل بــــأن يختــــار؛  ومعيــــار كمــــال العقـــــل أو نقصــــانه يعــــرف بدلالـــــة العيــــان

وكــــــذلك نقصــــــانه يعــــــرف بالتجربــــــة والامتحــــــان بــــــأن ينظــــــر في ، ويعــــــرف مســــــتور عاقبــــــة الأمــــــر فيمــــــا يأتيــــــه ويــــــذره

وإن كانــــــت متفاوتــــــة كــــــان نــــــاقص العقــــــل، كانــــــت علــــــى ســــــنن واحــــــد كــــــان معتــــــدل العقــــــل

  

لأنــــــه وحــــــده هــــــو المـــــدرك المختــــــار؛  ومـــــن الطبيعــــــي أن يكــــــون الإنســـــان هــــــو محــــــل المســــــؤولية الجنائيـــــة

حـــــال موتـــــه لا يمكـــــن أن يكـــــون محـــــلا للمســـــؤولية الجنائيـــــةفالإنســـــان ؛  الإســـــلامية هـــــو الإنســـــان الحـــــي المكلـــــف

لـــــذا فـــــإن الصـــــبي وا�نـــــون غـــــير مكلفـــــين؛  ولأن مـــــن لا قـــــدرة لـــــه علـــــى الفهـــــم لا يمكنـــــه الامتثـــــال

وشــــــــــرط القصـــــــــد العلــــــــــم بالمقصــــــــــود، ولا تكـــــــــون إلا بقصــــــــــد الامتثــــــــــال، مقتضـــــــــى التكليــــــــــف الطاعــــــــــة والامتثــــــــــال

  

  

  

 

في المـــــــؤتمر الـــــــدولي الســـــــابع لقـــــــانون العقوبـــــــات المنعقـــــــد في أثينـــــــا عـــــــام 

الفاعــــــــل والشــــــــريك في الجريمــــــــة

وعندئـــــذ يكـــــون الجـــــزاء الطبيعـــــي هـــــو الغرامـــــة، القـــــانون

على أن يظل ممثل الشخص المعنوي مسؤولا شخصيا عن الجريمة التي ارتكبها، حارس

  مكــــــرر  51وقــــــد نصــــــت المــــــادة

ـــــة ـــــتي ترتكـــــب ، المحلي ـــــا عـــــن الجـــــرائم ال ـــــوي مســـــؤولا جزائي ـــــة الخاضـــــعة للقـــــانون العـــــام يكـــــون الشـــــخص المعن والأشـــــخاص المعنوي

لحســـــــابه مـــــــن طـــــــرف أجهزتـــــــه

لشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعالالمعنوي لا تمنع مساءلة ا

  

موانع المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: المبحث الثالث

ســـــــنتطرق في هــــــــذا المبحـــــــث إلى إيــــــــراد أهــــــــم موانـــــــع المســــــــؤولية الجنائيــــــــة في كـــــــل مــــــــن الفقــــــــه الإســـــــلامي

الآتيينالجزائري من خلال المطلبين 

موانع المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي :المطلب الأول

تعتـــــبر الشـــــريعة الإنســـــان مكلفـــــا؛  أي مســـــؤولا مســـــؤولية جنائيـــــة إذا كـــــان مـــــدركا مختـــــارا؛  فـــــإذا انعـــــدم أحـــــد هـــــذين العنصـــــرين 

ارتفـــــع التكليـــــف عـــــن الإنســـــان، 

أو جنون فهو فاقد الإدراك؛  فالمسؤولية الجنائية تنعدم كلما انعدم الإدراك، فإذا لم يعدم، فالمسؤولية قائمة

ـــــة ـــــه الإنســـــان مطالبـــــا بالعقوب ـــــة وضـــــعا يكـــــون في ـــــت المســـــؤولية الجنائي وإذا كان

ذلـــــــك الإنســـــــانجنايـــــــة ارتكبهـــــــا 

ـــــــات ـــــــك العقوب ـــــــات لا يكـــــــون إلا بارتكا�ـــــــا أفعـــــــالا جعلهـــــــا الشـــــــارع أســـــــبابا لاســـــــتحقاق تل بالعقوب

ـــــف صـــــورها أســـــباب المســـــؤولية الجنائيـــــة بمختل

ومعيــــار كمــــال العقـــــل أو نقصــــانه يعــــرف بدلالـــــة العيــــان

ويعــــــرف مســــــتور عاقبــــــة الأمــــــر فيمــــــا يأتيــــــه ويــــــذره، أو عقبــــــاه

كانــــــت علــــــى ســــــنن واحــــــد كــــــان معتــــــدل العقــــــلفــــــإن  ؛  أعمالــــــه

  .122تتفاوت في كمال العقل

ومـــــن الطبيعــــــي أن يكــــــون الإنســـــان هــــــو محــــــل المســــــؤولية الجنائيـــــة

الإســـــلامية هـــــو الإنســـــان الحـــــي المكلـــــف

ولأن مـــــن لا قـــــدرة لـــــه علـــــى الفهـــــم لا يمكنـــــه الامتثـــــال؛  123أهـــــلا للتكليـــــف

مقتضـــــــــى التكليــــــــــف الطاعــــــــــة والامتثــــــــــال

  .124للتكاليف
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في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري المسؤولية الجنائية  

أو إنقاصــــــــها ، وقــــــــد قســــــــم بعــــــــض البــــــــاحثين المعاصــــــــرين أســــــــباب امتنــــــــاع المســــــــؤولية الجنائيــــــــة شــــــــرعا مــــــــن حيــــــــث إســــــــقاطها

  .125وتخفيفها إلى ثلاثة أقسام

فــــــلا يتحملــــــون العقــــــاب الــــــذي ؛  ولكنهــــــا أهليــــــة ناقصــــــة، وهــــــم الــــــذين تكــــــون لهــــــم أهليــــــة لتحمــــــل التبعــــــات: القســــــم الأول

ــــــى  ــــــد العاقــــــليكــــــون عل ــــــنقص تبعــــــا�م، المري ــــــهو المجــــــانينو الصــــــغار:   وهــــــؤلاء هــــــم؛  ولكــــــن ت ومــــــن يكــــــون في ، المعاتي

ــــــوعي، الغــــــالطو المخطــــــئوهــــــم ؛  جهــــــلحــــــال  ــــــائمو الســــــكران: وهــــــم؛  ومــــــن يفقــــــدون ال ــــــهو، الن علــــــى ، المغمــــــى علي

 .وهنا تخف التبعة من غير أن يسقط أصل العقاب، خلاف بين الفقهاء في بعض هؤلاء

؛  لأنـــــه لا يصـــــلح لحكمـــــه وهـــــو المؤاخـــــذة بالعقوبـــــة؛  لا يجـــــب علـــــى الصـــــبي، كـــــان مـــــن حقـــــوق العبـــــاد عقوبـــــة كالقصـــــاصومـــــا  

ـــــة في فعلـــــه، لأن فعـــــل الصـــــبي لا يوصـــــف بالتقصـــــير كمـــــا أن هـــــذا الحـــــق لا   ، فـــــلا يصـــــلح ســـــببا للعقوبـــــة لقصـــــور معـــــنى الجناي

والصـــــبا ، فإ�ـــــا تجـــــب لعصـــــمة المحـــــل، وهـــــذا بخـــــلاف الديـــــة ،فـــــلا يجـــــوز معاقبـــــة الـــــولي نيابـــــة عـــــن الوصـــــي، يحتمـــــل أداؤه النيابـــــة

  .126وأداؤه قابل للنيابة، والمقصود من وجو�ا المال، لا ينفي عصمة المحل

وهـــــــذا لأن كـــــــون الإتـــــــلاف موجبـــــــا لا يتوقـــــــف علـــــــى ، إحيـــــــاء لحـــــــق المتلـــــــف عليـــــــه؛  والصـــــــبي إذا أتلـــــــف شـــــــيئا لزمـــــــه ضـــــــمانه

لأن اعتبـــــار الفعـــــل لا يتوقـــــف علـــــى ؛  فيضـــــمن مـــــا أتلفـــــه مـــــن المـــــال للحـــــال، 128فالصـــــبي المحجـــــور مؤاخـــــذ بأفعالـــــه ،127القصـــــد

  .129القصد

ــــــه، أو جــــــرح، أو طــــــرف، أو مجنــــــون جنايــــــة علــــــى نفــــــس، وإذا جــــــنى صــــــغير كــــــأن يحــــــرق ؛   أو أتلــــــف مــــــالا لغــــــيره لم يــــــدفع إلي

؛  مالـــــــه الأرش والقيمــــــــةفيـــــــدفع وليـــــــه مـــــــن ، ويضــــــــمن مـــــــا أتلفـــــــه، فإنـــــــه يجـــــــب عليـــــــه أرش الجنايـــــــة؛  أو ســـــــيارة لغـــــــيره، زرعـــــــا

  .130لقاعدتين

فيلـــــــزم مـــــــن الجنايـــــــة ؛  ولا مـــــــن المالـــــــك للمـــــــال المتلـــــــف، حيـــــــث إنـــــــه لا يوجـــــــد تفـــــــريط مـــــــن ا�ـــــــني عليـــــــه: الـــــــتلازم: الأولـــــــى

  ؛  دون الحكم التكليفي، وقيمة المتلف من باب الحكم الوضعي، والإتلاف دفع الأرش

فــــــلا تشــــــترط ؛  وقيمــــــة المتلــــــف، وهــــــو دفــــــع الأرش؛  لــــــزم وجــــــود الحكــــــم؛  وهــــــو الجنايــــــة والإتــــــلاف، لأنــــــه لمــــــا وجــــــد الســــــبب

  .الأهلية

ولم تجــــــــب قيمـــــــــة المتلــــــــف بســـــــــبب ، أو الأرش بســـــــــبب جنايــــــــا�م، حيـــــــــث إنــــــــه لـــــــــو لم تجــــــــب الديــــــــة: المصــــــــلحة: الثانيــــــــة

ـــــــا�م ى أو ا�ـــــــانين إلى أن يجنـــــــوا علـــــــ، لأدى ذلـــــــك أن يقـــــــوم بعـــــــض الظلمـــــــة بتســـــــليط بعـــــــض الســـــــفهاء أو الصـــــــبيان؛  إتلاف

أو الديــــــــة بســــــــبب ، فــــــــدفعا لــــــــذلك أوجــــــــب الشــــــــارع أن يــــــــدفعوا الأرش، فــــــــيعم الضــــــــرر، أو يتلفــــــــوا أمــــــــوال آخــــــــرين، آخــــــــرين

وهـــــذا مـــــن الشـــــرائع العامـــــة الـــــتي لا تـــــتم مصـــــالح الأمـــــة إلا :   وقـــــد قـــــال ابـــــن القـــــيم، وأن يـــــدفعوا قيمـــــة مـــــا أتلفـــــوه، جنايـــــا�م

  .131وعدم القصد، وادعى الخطأ، وال بعضلأتلف بعضهم أم، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم؛  �ا

ولكـــــن يحـــــول حكـــــم ، وا�نـــــون لا يقـــــتص منـــــه فيمـــــا يتعلـــــق بالجنايـــــات الـــــتي توجـــــب القصـــــاص أو الـــــديات أيـــــا كـــــان مقـــــدارها

فجــــــــرائم ا�نــــــــون في ، أي يجــــــــب القصــــــــاص معــــــــنى لا صــــــــورة؛  فتجــــــــب الديــــــــة، الجريمــــــــة المقصــــــــودة إلى حكــــــــم جريمــــــــة الخطــــــــأ

ـــــة الماليـــــة، هـــــدرا كجـــــرائم الحـــــدودحقـــــوق العبـــــاد لا تـــــذهب  ـــــل تكـــــون فيهـــــا العقوب والســـــبب في ذلـــــك أن حقـــــوق العبـــــاد لا ، ب



  
 

ولا ســــــــبيل لأن يؤاخــــــــذ ا�نــــــــون في ، وحقــــــــوق العبــــــــاد لا تســــــــقطها الأعــــــــذار

، وقيـــــل هــــو المـــــدهوش مــــن غـــــير جنـــــون، وهـــــو النـــــاقص العقــــل

وأحســـــن مـــــا قيـــــل فيـــــه هـــــو مـــــن كـــــان قليـــــل الفهـــــم مخـــــتلط الكـــــلام فاســـــد التـــــدبير إلا أنـــــه 

فهـــــو خطـــــأ كلـــــه تحملـــــه العاقلـــــة إلى ، وإذا جـــــنى الصـــــبي أو ا�نـــــون عمـــــدا أو خطـــــأ بســـــيف أو غـــــيره

لا ":   -رضـــــي االله عنـــــه-وقـــــد قـــــال عمـــــر بـــــن الخطـــــاب 

كـــــل مـــــا أصـــــاب الصـــــبيان مـــــن عمـــــد أو ":   

ــــال، ثم ذكــــر نحــــوه عــــن أبي بكــــر وعثمــــان رضــــي االله عنهمــــا ــــه عمــــر : ثم ق وقضــــى ب

ــــه وقالــــه مالــــك ــــن عبــــد العزيــــز رضــــي االله عنــــه بمشــــورة الفقهــــاء أن عمــــد الصــــبي خطــــأ لا قــــود في ثم ، وكــــذلك ا�نــــون: قــــال، ب

: قـــــال، فجـــــرح أو قتـــــل قِيـــــدَ منهمـــــا مـــــا لم يكونـــــا معتـــــوهين

فهــــو كـــــلا شـــــيء فيمـــــا ، فأمــــا الصـــــبي الصـــــغير

ســــــر لؤلــــــؤا أو يطــــــرح ذلــــــك في بئــــــر وأخــــــبرت عــــــن ابــــــن القاســــــم أنــــــه ســــــئل عــــــن الصــــــبي الرضــــــيع يفســــــد شــــــيئا أو يك

فلـــــم يجـــــب فيـــــه ، فـــــإن جـــــر هـــــذا الصـــــغير رجـــــلا أو فقـــــأ عينـــــه

  .134فهو بينِّ أن لا شيء عليه

ــــــة أن يكــــــون مرتكــــــب الفعــــــل إنســــــانا وإنمــــــا يلــــــزم أن يكــــــون متمتعــــــا  ئي

إذ يتفــــــق فقهــــــاء الشــــــريعة ؛  بملكاتــــــه الذهنيــــــة والعقليــــــة بحالــــــة طبيعيــــــة وان يكــــــون مــــــن ناحيــــــة أخــــــرى متمتعــــــا بحريــــــة الاختيــــــار

اني لانعـــــــدام وإنمـــــــا يترتــــــب علـــــــى الجنـــــــون المعاصــــــر للجريمـــــــة رفــــــع العقوبـــــــة عــــــن الجـــــــ

لأن الجنــــــون لا ينفــــــي عــــــن ؛  إلا أن هــــــذا الإعفــــــاء مــــــن العقوبــــــة الجنائيــــــة لا يعفيــــــه مــــــن المســــــؤولية المدنيــــــة عــــــن فعلــــــه

لــــــذلك وجــــــب أن يتحمــــــل المســــــؤولية المدنيــــــة علــــــى الــــــرغم مــــــن اخــــــتلاف 

ــــــة ــــــبر مــــــن أســــــباب انتفــــــاء المســــــؤولية الجنائي وعــــــدم تمتعــــــه بقــــــواه ، لانعــــــدام إدراكــــــه؛  خــــــلاف بــــــين الفقهــــــاء أن الجنــــــون يعت

  .136فلا مسؤولية عليه

ـــــارا ، لأن غـــــير العاقـــــل لا يكـــــون مـــــدركا ولا مخت

  

مضـــــطرون " الســـــيكوباثيين"والغريـــــب أن بعـــــض علمـــــاء الـــــنفس قـــــد يســـــتدلون علـــــى أن طائفـــــة مـــــن مرضـــــى النفـــــوس أسمـــــوهم بــــــ

ــــــتي يرتكبو�ــــــا ــــــذي ، ولا مقصــــــدا مــــــن وراء تلــــــك الجــــــرائم ال في الوقــــــت ال

ــــــــك بالأطفــــــــال ــــــــون، ويشــــــــبهو�م في ذل إ�ــــــــم :   ثم يقول

  .138لكنهم لا يستخدمون عقولهم إلا في تحقيق أنانيتهم
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الطيبمضان ر ب  

ــــــــل الســــــــقوط بخــــــــلاف حقــــــــوق االله تعــــــــالى وحقــــــــوق العبــــــــاد لا تســــــــقطها الأعــــــــذار، تقب

  .132فإنه جمعا للأمرين تجب العقوبة المالية دون العقوبة الأخرى

وهـــــو النـــــاقص العقــــل، وفي رفــــع التكليـــــف عنــــه، ه كالصـــــبي العاقــــل في تصـــــرفاته

وأحســـــن مـــــا قيـــــل فيـــــه هـــــو مـــــن كـــــان قليـــــل الفهـــــم مخـــــتلط الكـــــلام فاســـــد التـــــدبير إلا أنـــــه ، واختلفـــــوا في تفســـــيره اختلافـــــا كثـــــيرا

  .133لا يضرب ولا يشتم كما يفعل ا�نون

وإذا جـــــنى الصـــــبي أو ا�نـــــون عمـــــدا أو خطـــــأ بســـــيف أو غـــــيره

وقـــــد قـــــال عمـــــر بـــــن الخطـــــاب ، ويتبـــــع بـــــه دينـــــه في عُدْمِـــــه، فـــــإن لم يبلغـــــه ففـــــي مالـــــه

ـــــه ـــــن أبي طالـــــب رضـــــي االله عن ـــــي ب ـــــه عل ـــــال، وقال :   وق

ــــود ــــه ق ــــة الخطــــأ لــــيس في ثم ذكــــر نحــــوه عــــن أبي بكــــر وعثمــــان رضــــي االله عنهمــــا، "خطــــأ فهــــو بمنزل

ــــه وقالــــه مالــــك ــــن عبــــد العزيــــز رضــــي االله عنــــه بمشــــورة الفقهــــاء أن عمــــد الصــــبي خطــــأ لا قــــود في ب

فجـــــرح أو قتـــــل قِيـــــدَ منهمـــــا مـــــا لم يكونـــــا معتـــــوهين، وإذا بلـــــغ الغـــــلام أو الجاريـــــة الحلـــــم: 

فأمــــا الصـــــبي الصـــــغير، فإنمــــا ذلـــــك فـــــيمن عـــــرف مــــنهم مـــــا يعمـــــل، ومــــا أخبرتـــــك بـــــه مــــن أمـــــر الصـــــبي

وأخــــــبرت عــــــن ابــــــن القاســــــم أنــــــه ســــــئل عــــــن الصــــــبي الرضــــــيع يفســــــد شــــــيئا أو يك

فـــــإن جـــــر هـــــذا الصـــــغير رجـــــلا أو فقـــــأ عينـــــه: قيـــــل، يريـــــد أنـــــه لا يتبـــــع بشـــــيء؛  

فهو بينِّ أن لا شيء عليه، وأما ما أفسد، قد تكلم الناس في هذا الناس

ــــــام المســــــؤولية الجنا ــــــة أن يكــــــون مرتكــــــب الفعــــــل إنســــــانا وإنمــــــا يلــــــزم أن يكــــــون متمتعــــــا وظهــــــر ممــــــا ســــــبق أنــــــه لا يكفــــــي لقي ئي

بملكاتــــــه الذهنيــــــة والعقليــــــة بحالــــــة طبيعيــــــة وان يكــــــون مــــــن ناحيــــــة أخــــــرى متمتعــــــا بحريــــــة الاختيــــــار

وإنمـــــــا يترتــــــب علـــــــى الجنـــــــون المعاصــــــر للجريمـــــــة رفــــــع العقوبـــــــة عــــــن الجـــــــ، علــــــى أن الجنـــــــون لا يبــــــيح الفعـــــــل المحــــــرم

إلا أن هــــــذا الإعفــــــاء مــــــن العقوبــــــة الجنائيــــــة لا يعفيــــــه مــــــن المســــــؤولية المدنيــــــة عــــــن فعلــــــه

لــــــذلك وجــــــب أن يتحمــــــل المســــــؤولية المدنيــــــة علــــــى الــــــرغم مــــــن اخــــــتلاف ؛  الجــــــاني أهليتــــــه لتملــــــك الأمــــــوال والتصــــــرف فيهــــــا

  .135الفقهاء في مدى هذه المسؤولية

ــــــة ــــــبر مــــــن أســــــباب انتفــــــاء المســــــؤولية الجنائي  خــــــلاف بــــــين الفقهــــــاء أن الجنــــــون يعت

فلا مسؤولية عليه، فهو فاقد الإدراك؛  أو عاهة عقلية، فمن فقد عقله لجنون

ـــــيس مســـــؤولا ـــــاط التكليـــــف؛  العقـــــل والاختيـــــار ل ـــــارا؛  لأن العقـــــل والقـــــدرة همـــــا من لأن غـــــير العاقـــــل لا يكـــــون مـــــدركا ولا مخت

  .137أو فاقد الإدراك بأي سبب آخر، وعلى هذا فلا مسؤولية على مجنون أو معتوه

والغريـــــب أن بعـــــض علمـــــاء الـــــنفس قـــــد يســـــتدلون علـــــى أن طائفـــــة مـــــن مرضـــــى النفـــــوس أسمـــــوهم بــــــ

ــــــأ�م لا يلاحظــــــون لهــــــم غرضــــــا ــــــتي يرتكبو�ــــــا، ب ولا مقصــــــدا مــــــن وراء تلــــــك الجــــــرائم ال

ــــــــذات ــــــــدوران حــــــــول أنفســــــــهم، وحــــــــب ال ــــــــك بالأطفــــــــال، وال ويشــــــــبهو�م في ذل

لكنهم لا يستخدمون عقولهم إلا في تحقيق أنانيتهم، وقد يكونون أذكياء وماهرين

  

  

  

 

ــــــــل الســــــــقوط بخــــــــلاف حقــــــــوق االله تعــــــــالى تقب

فإنه جمعا للأمرين تجب العقوبة المالية دون العقوبة الأخرى، أفعاله

ه كالصـــــبي العاقــــل في تصـــــرفاتهوالمعتــــو 

واختلفـــــوا في تفســـــيره اختلافـــــا كثـــــيرا

لا يضرب ولا يشتم كما يفعل ا�نون

وإذا جـــــنى الصـــــبي أو ا�نـــــون عمـــــدا أو خطـــــأ بســـــيف أو غـــــيره: مالـــــكوفي المدونـــــة قـــــال 

فـــــإن لم يبلغـــــه ففـــــي مالـــــه، مبلـــــغ الثلـــــث

ـــــى مـــــن لم يحـــــتلم ـــــه، "قـــــود عل ـــــن أبي طالـــــب رضـــــي االله عن ـــــي ب ـــــه عل وقال

ــــود ــــه ق ــــة الخطــــأ لــــيس في خطــــأ فهــــو بمنزل

ــــه وقالــــه مالــــك ــــن عبــــد العزيــــز رضــــي االله عنــــه بمشــــورة الفقهــــاء أن عمــــد الصــــبي خطــــأ لا قــــود في ب

: المـــــواز قـــــال محمـــــد بـــــن: قـــــال

ومــــا أخبرتـــــك بـــــه مــــن أمـــــر الصـــــبي

وأخــــــبرت عــــــن ابــــــن القاســــــم أنــــــه ســــــئل عــــــن الصــــــبي الرضــــــيع يفســــــد شــــــيئا أو يك، أفســــــد

؛  وشـــــبهه أنـــــه لا شـــــيء عليـــــه

قد تكلم الناس في هذا الناس: قال، بشيء

ــــــام المســــــؤولية الجنا وظهــــــر ممــــــا ســــــبق أنــــــه لا يكفــــــي لقي

بملكاتــــــه الذهنيــــــة والعقليــــــة بحالــــــة طبيعيــــــة وان يكــــــون مــــــن ناحيــــــة أخــــــرى متمتعــــــا بحريــــــة الاختيــــــار

علــــــى أن الجنـــــــون لا يبــــــيح الفعـــــــل المحــــــرم

إلا أن هــــــذا الإعفــــــاء مــــــن العقوبــــــة الجنائيــــــة لا يعفيــــــه مــــــن المســــــؤولية المدنيــــــة عــــــن فعلــــــه، إدراكــــــه

الجــــــاني أهليتــــــه لتملــــــك الأمــــــوال والتصــــــرف فيهــــــا

الفقهاء في مدى هذه المسؤولية

ــــــةولا ــــــبر مــــــن أســــــباب انتفــــــاء المســــــؤولية الجنائي  خــــــلاف بــــــين الفقهــــــاء أن الجنــــــون يعت

فمن فقد عقله لجنون، العقلية

ـــــيس مســـــؤولا العقـــــل والاختيـــــار ل

وعلى هذا فلا مسؤولية على مجنون أو معتوه

والغريـــــب أن بعـــــض علمـــــاء الـــــنفس قـــــد يســـــتدلون علـــــى أن طائفـــــة مـــــن مرضـــــى النفـــــوس أسمـــــوهم بــــــ

ــــــأ�م لا يلاحظــــــون لهــــــم غرضــــــا؛  إلى مــــــا يفعلــــــون ب

ــــــــة ــــــــذات، يصــــــــفو�م بالأناني وحــــــــب ال

وقد يكونون أذكياء وماهرين، عاقلون
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ولا ، يصــــــاحب الإنســــــان في صــــــغره وكــــــبره؛  

فــــــإن كــــــان ســــــببا للوقــــــوع في الجريمــــــة صــــــار ، 

هم مــــــا دامــــــوا يؤكــــــدون أ�ــــــم فهــــــذا لــــــيس اعتــــــذارا مقبــــــولا عــــــن

وإنمــــــــا هــــــــو في الحقيقــــــــة وصــــــــف لشــــــــدة اســــــــتغراقهم في تحصــــــــيل مقتضــــــــى 

ــــــد مــــــا  ــــــار لتحدي ــــــتي أخــــــذت �ــــــذا الاتجــــــاه وضــــــع معي وبعــــــض التشــــــريعات ال

ــــــذي لا يقــــــاوم ــــــدافع ال ــــــار ال ــــــة تطبيقــــــه ، "معي ثم تحــــــيروا في كيفي

واســـــتقر رأيهـــــم في هـــــذا الأمـــــر علـــــى النظـــــر إلى 

ــــافتراض وجــــود رجــــال الأمــــن العــــام وقــــ ــــدافع النفســــي ب ــــى مقاومــــة ال ــــهمــــدى قــــدرة الجــــاني عل ــــى مــــرأى من ــــه عل ؛  ت قيامــــه بجريمت

هـــــل  :   أو اللجنـــــة الطبيـــــة المختصـــــة تكـــــون صـــــياغته علـــــى النحـــــو التـــــالي

فـــــــيحجم عنهـــــــا لـــــــو كـــــــان يقـــــــف في ذلـــــــك المكـــــــان أحـــــــد رجـــــــال 

وكـــــان غـــــير ، ا كـــــان إجابـــــة الطبيـــــب بـــــالنفي كـــــان دافـــــع الجـــــاني مـــــن النـــــوع الـــــذي لا يقـــــاوم

ولا في التصــــــور الإســــــلامي لاســــــتنتاج مــــــدى مقاومــــــة الإنســــــان الحقيقيــــــة 

أفــــــلا يتغـــــير الجـــــواب علــــــى ؛  وهـــــي عقوبـــــة الســـــجن

أو جلـــــدا؟ ثم أفـــــلا يتغـــــير الجـــــواب لـــــو كـــــان الســـــؤال علـــــى النحـــــو 

قــــادر وأنــــه ، أو كــــان يحــــس أن ربــــه يــــراه، هــــل كــــان باســــتطاعة الجــــاني أن يقــــاوم اندفاعــــه نحــــو الجريمــــة لــــو كــــان يــــرى ربــــه

فيــــــزداد ، وأن عقابــــــه أشــــــد العقــــــاب؟ أفلــــــيس الخــــــوف نفســــــه درجــــــات بعضــــــها فــــــوق بعــــــض

! والعقوبـــــة الـــــتي يمثلهـــــا؟، وهـــــل أعلـــــى درجاتـــــه الخـــــوف مـــــن الشـــــرطي

ــــــــه ــــــــد ارتكــــــــاب جنايت ــــــــاس إرادة الجــــــــاني عن ؛  141ر في قي

لأن برنـــــــامج العـــــــلاج المثـــــــالي للشخصـــــــية المضـــــــادة 

والتراخـــــي في إنزالهـــــا علـــــى هـــــذا النـــــوع مـــــن ا�ـــــرمين الشـــــواذ يعتـــــبران مـــــن 

ــــــت أو عامــــــة عــــــذرا لمــــــن ابتلــــــي �ــــــا في الصــــــغر أو الكــــــبر ــــــة الســــــيئة خاصــــــة كان ــــــة الاجتماعي ــــــبر الإســــــلام التربي فقــــــد ؛  ولم يعت

رفــــــض اعتــــــذار الكفــــــار عــــــن جــــــرائمهم الاعتقاديــــــة والعمليــــــة بــــــالرغم مــــــن أن ظــــــاهر الحــــــال يــــــدل علــــــى أ�ــــــم كــــــانوا مكبلــــــين 

علمـــــا بـــــأن كثـــــير مـــــن المـــــدارس النفســـــية ترجـــــع 
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؛  لأن حــــــب الــــــذات مــــــن أعظــــــم الشــــــهوات؛  بعضــــــه بعضــــــا

، ولا صــــــير فيــــــه إن لم يكــــــن فيــــــه ســــــببا لإيــــــذاء الآخــــــرين

فهــــــذا لــــــيس اعتــــــذارا مقبــــــولا عــــــن، وأمــــــا تشــــــبيه هــــــؤلاء بالأطفــــــال في أنــــــانيتهم

وإنمــــــــا هــــــــو في الحقيقــــــــة وصــــــــف لشــــــــدة اســــــــتغراقهم في تحصــــــــيل مقتضــــــــى ، وناضــــــــجة بــــــــالبلوغ، 

ــــــائي ــــــد مــــــا ، ولقــــــد حــــــاول بعــــــض علمــــــاء القــــــانون الجن ــــــار لتحدي ــــــتي أخــــــذت �ــــــذا الاتجــــــاه وضــــــع معي وبعــــــض التشــــــريعات ال

ــــــذي لا يقــــــاوم"ا لا يســــــلبها أسمــــــوه ومــــــ، يســــــلب الإرادة مــــــن هــــــذه الأمــــــراض ــــــدافع ال ــــــار ال معي

واســـــتقر رأيهـــــم في هـــــذا الأمـــــر علـــــى النظـــــر إلى ، ومـــــا لا يقـــــاوم مـــــن الـــــدوافع النفســـــية، ليميـــــزوا بـــــين مـــــا يقـــــاوم

ــــافتراض وجــــود رجــــال الأمــــن العــــام وقــــ ــــدافع النفســــي ب ــــى مقاومــــة ال مــــدى قــــدرة الجــــاني عل

أو اللجنـــــة الطبيـــــة المختصـــــة تكـــــون صـــــياغته علـــــى النحـــــو التـــــالي، وذلـــــك بـــــأن يعـــــرض ســـــؤال علـــــى الطبيـــــب النفســـــاني

فـــــــيحجم عنهـــــــا لـــــــو كـــــــان يقـــــــف في ذلـــــــك المكـــــــان أحـــــــد رجـــــــال ، كـــــــان باســـــــتطاعة الجـــــــاني أن يقـــــــاوم اندفاعـــــــه نحـــــــو الجريمـــــــة

ا كـــــان إجابـــــة الطبيـــــب بـــــالنفي كـــــان دافـــــع الجـــــاني مـــــن النـــــوع الـــــذي لا يقـــــاومالبـــــوليس مرتـــــديا زيـــــه الرسمـــــي؟ فـــــإذ

ولا في التصــــــور الإســــــلامي لاســــــتنتاج مــــــدى مقاومــــــة الإنســــــان الحقيقيــــــة ، وهــــــذا المعيــــــار �ــــــذه الصــــــياغة لا يصــــــلح في المنطــــــق

وهـــــي عقوبـــــة الســـــجن؛  الأيــــــاموبخاصـــــة في ضــــــوء العقوبـــــة الدارجـــــة في هـــــذه 

أو جلـــــدا؟ ثم أفـــــلا يتغـــــير الجـــــواب لـــــو كـــــان الســـــؤال علـــــى النحـــــو ، أو قطـــــع يـــــد، الســـــؤال الســـــابق لـــــو كانـــــت العقوبـــــة إعـــــداما

هــــل كــــان باســــتطاعة الجــــاني أن يقــــاوم اندفاعــــه نحــــو الجريمــــة لــــو كــــان يــــرى ربــــه

وأن عقابــــــه أشــــــد العقــــــاب؟ أفلــــــيس الخــــــوف نفســــــه درجــــــات بعضــــــها فــــــوق بعــــــض، وبعــــــد الممــــــات

وهـــــل أعلـــــى درجاتـــــه الخـــــوف مـــــن الشـــــرطي! وقـــــدرة المعاقِـــــب وجبرتـــــه؟، 

ــــــــا ــــــــك المعي ــــــــههــــــــذه التســــــــاؤلات والافتراضــــــــات تظهــــــــر مــــــــدى قصــــــــور ذل ــــــــد ارتكــــــــاب جنايت ــــــــاس إرادة الجــــــــاني عن ر في قي

لأن برنـــــــامج العـــــــلاج المثـــــــالي للشخصـــــــية المضـــــــادة ؛  فالحـــــــدود في الشـــــــريعة الإســـــــلامية كفيلـــــــة بعـــــــلاج أمثـــــــال هـــــــؤلاء ا�ـــــــرمين

ـــــات؛   والتراخـــــي في إنزالهـــــا علـــــى هـــــذا النـــــوع مـــــن ا�ـــــرمين الشـــــواذ يعتـــــبران مـــــن ، فضـــــعف العقوب

  .143وتفاقم مشكلتهم، الأسباب التي تؤدي إلى تزايدهم

ــــــت أو عامــــــة عــــــذرا لمــــــن ابتلــــــي �ــــــا في الصــــــغر أو الكــــــبر ــــــة الســــــيئة خاصــــــة كان ــــــة الاجتماعي ــــــبر الإســــــلام التربي ولم يعت

رفــــــض اعتــــــذار الكفــــــار عــــــن جــــــرائمهم الاعتقاديــــــة والعمليــــــة بــــــالرغم مــــــن أن ظــــــاهر الحــــــال يــــــدل علــــــى أ�ــــــم كــــــانوا مكبلــــــين 

علمـــــا بـــــأن كثـــــير مـــــن المـــــدارس النفســـــية ترجـــــع ، 144والتقاليـــــد الـــــتي فعلـــــت فعلتهـــــا في عقـــــولهم ومشـــــاعرهم

  .145الأمراض النفسية إلى مثل تلك التنشئة الاجتماعية

  

  

  

 

ــــــنقض  بعضــــــه بعضــــــاوهــــــذا قــــــول ي

ولا صــــــير فيــــــه إن لم يكــــــن فيــــــه ســــــببا لإيــــــذاء الآخــــــرين، يقتصــــــر علــــــى الأطفــــــال

وأمــــــا تشــــــبيه هــــــؤلاء بالأطفــــــال في أنــــــانيتهم، غرضــــــا شــــــيطانيا

ــــــــدا�م ســــــــليمة، عقــــــــلاء ، وأب

  .139أنانيتهم

ــــــائي ولقــــــد حــــــاول بعــــــض علمــــــاء القــــــانون الجن

يســــــلب الإرادة مــــــن هــــــذه الأمــــــراض

ليميـــــزوا بـــــين مـــــا يقـــــاوم؛  علـــــى الوقـــــائع

ــــ ــــافتراض وجــــود رجــــال الأمــــن العــــام وق ــــدافع النفســــي ب ــــى مقاومــــة ال مــــدى قــــدرة الجــــاني عل

وذلـــــك بـــــأن يعـــــرض ســـــؤال علـــــى الطبيـــــب النفســـــاني

كـــــــان باســـــــتطاعة الجـــــــاني أن يقـــــــاوم اندفاعـــــــه نحـــــــو الجريمـــــــة

البـــــوليس مرتـــــديا زيـــــه الرسمـــــي؟ فـــــإذ

  .140وإلا فلا، مسؤول

وهــــــذا المعيــــــار �ــــــذه الصــــــياغة لا يصــــــلح في المنطــــــق

وبخاصـــــة في ضــــــوء العقوبـــــة الدارجـــــة في هـــــذه ، لدوافعـــــه النفســـــية

الســـــؤال الســـــابق لـــــو كانـــــت العقوبـــــة إعـــــداما

هــــل كــــان باســــتطاعة الجــــاني أن يقــــاوم اندفاعــــه نحــــو الجريمــــة لــــو كــــان يــــرى ربــــه: الآتي

وبعــــــد الممــــــات، عليــــــه في الحيــــــاة

، عنـــــد العاقـــــل بشـــــدة العقوبـــــة

ــــــــا ــــــــك المعي هــــــــذه التســــــــاؤلات والافتراضــــــــات تظهــــــــر مــــــــدى قصــــــــور ذل

فالحـــــــدود في الشـــــــريعة الإســـــــلامية كفيلـــــــة بعـــــــلاج أمثـــــــال هـــــــؤلاء ا�ـــــــرمين

؛  142للمجتمـــــع لم يوضـــــع بعـــــد

الأسباب التي تؤدي إلى تزايدهم

ــــــت أو عامــــــة عــــــذرا لمــــــن ابتلــــــي �ــــــا في الصــــــغر أو الكــــــبر ــــــة الســــــيئة خاصــــــة كان ــــــة الاجتماعي ــــــبر الإســــــلام التربي ولم يعت

رفــــــض اعتــــــذار الكفــــــار عــــــن جــــــرائمهم الاعتقاديــــــة والعمليــــــة بــــــالرغم مــــــن أن ظــــــاهر الحــــــال يــــــدل علــــــى أ�ــــــم كــــــانوا مكبلــــــين 

والتقاليـــــد الـــــتي فعلـــــت فعلتهـــــا في عقـــــولهم ومشـــــاعرهم، بضـــــغوط الأعـــــراف

الأمراض النفسية إلى مثل تلك التنشئة الاجتماعية
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الطيبمضان ر ب  

؛  جريمـــــة ارتكبهـــــاوفي حكمـــــه المعتـــــوه مـــــن المســـــؤولية الجنائيـــــة لا يعفيـــــه مـــــن المســـــؤولية المدنيـــــة عـــــن كـــــل ، وإعفـــــاء الصـــــبي المميـــــز

ـــــه غـــــيره في مالـــــه ـــــه الخـــــاص عـــــن تعـــــويض أي ضـــــرر يصـــــيب ب ـــــز ، أو نفســـــه، فهـــــو مســـــؤول في مال ولا يرفـــــع عنـــــه انعـــــدام التميي

ـــــــــع المســـــــــؤولية الجنائيـــــــــة الـــــــــدماء والأمـــــــــوال "لأن القاعـــــــــدة الأصـــــــــلية في التشـــــــــريع الإســـــــــلامي ؛  المســـــــــؤولية المدنيـــــــــة كمـــــــــا يرف

ولا  ، أي أن الأعــــــــــذار لا �ــــــــــدر الضــــــــــمان؛  عية لا تنــــــــــافي هــــــــــذه العصــــــــــمةوأن الأعــــــــــذار الشــــــــــر ، أي مباحــــــــــة؛  "معصــــــــــومة

  .146ولو أسقطت العقوبة، تسقطه

فإنـــــه قـــــد بينـــــا فيمـــــا ســـــبق أنـــــه لا بـــــد لكـــــي يتحقـــــق ركـــــن الجريمـــــة كـــــاملا أن يقصـــــد ، وأمـــــا مـــــا تعلـــــق بـــــالغلط والخطـــــأ والجهـــــل

وإلى النتـــــــائج قصـــــــدا صـــــــحيحا  ، ه إكـــــــراهالجـــــــاني إلى الفعـــــــل الـــــــذي يترتـــــــب عليـــــــه الأذى قصـــــــدا صـــــــحيحا كـــــــاملا لا يفســـــــد

والباعـــــث ..، ويـــــنقص منهـــــا بمقـــــدار الـــــنقص مـــــن القصـــــد، فـــــإذا تحقـــــق هـــــذا النـــــوع مـــــن الفعـــــل فقـــــد تكاملـــــت الجريمـــــة، كـــــاملا

، فـــــلا فـــــرق في جريمـــــة القتـــــل بـــــين قتـــــل للاغتصـــــاب أو الاســـــتلاب؛  عنـــــد جمهـــــور الفقهـــــاء لـــــيس لـــــه دخـــــل في تقـــــدير العقـــــاب

  .147الفعل قد وصف بأنه معصية ما دام، فإن ذلك كله قتل

ـــــالأذى ـــــط أن تقصـــــد شخصـــــا معينـــــا ب ولبيـــــان معـــــنى الغلـــــط تجـــــدر الإشـــــارة إلى أن القصـــــد ، فيكـــــون الأذى علـــــى غـــــيرة، والغل

ــــــا في غايتــــــه؛  ينقســــــم إلى معــــــين وغــــــير معــــــين فيكــــــون ؛  وفي موضــــــوعه، إذ القصــــــد إلى الفعــــــل مــــــع نتائجــــــه قــــــد يكــــــون معين

ـــــــه إذا قصـــــــد  ـــــــا في موضـــــــوعه إذا عـــــــين شخصـــــــا ، بالفعـــــــل الوصـــــــول إلى النتيجـــــــة المعلومـــــــةمعينـــــــا في غايت ويكـــــــون الفعـــــــل معين

ولم ، ويكـــــون القصـــــد غـــــير معـــــين إذا قصـــــد الفعـــــل، وقصـــــد نتائجـــــه، بـــــأن قصـــــد الفعـــــل؛  وقصـــــد إليـــــه كـــــاملا، معينـــــا بـــــالأذى

ــــا ــــل قصــــد الجريمــــة، يقصــــد شخصــــا معين ــــيس لهــــا موضــــوع معــــين، ب ــــا أو غــــير معــــينوإذا وقــــع في القصــــد ســــواء كــــا، ول ، ن معين

  .148لأن الاعتداء على النفس الإنسانية واحد؛  وارتكب عملا إجراميا، يكون قد وقع في الإثم بلا شك

أو  ، كوقـــــــوع الجنايـــــــة نتيجـــــــة تأديـــــــب الوالـــــــد لولـــــــده؛   فقـــــــد تحـــــــدث الفقهـــــــاء في خطـــــــأ التأديـــــــب؛  وأمـــــــا في موضـــــــوع الخطـــــــأ

ولكـــــي ، 149بيـــــة وغيرهـــــا مـــــن المســـــائل الـــــتي يطـــــول بنـــــا استقصـــــاؤها وبســـــطهاوتحـــــدثوا عـــــن الأخطـــــاء الط، الـــــزوج لزوجتـــــه ونحـــــوه

فيكــــــون مــــــدركا مختــــــارا ، يســــــأل الإنســــــان جنائيــــــا عــــــن جريمــــــة مــــــن الجــــــرائم يجــــــب أن يكــــــون أهــــــلا لتحمــــــل المســــــؤولية الجنائيــــــة

ـــــة إذا انعـــــدم؛  وفـــــوق ذلـــــك يلـــــزم أن يكـــــون مخطئـــــا، فيمـــــا يفعـــــل ، عمـــــا حـــــدثفـــــلا يســـــأل ، فالخطـــــأ أســـــاس المســـــؤولية الجنائي

ـــــه، ومـــــن أجـــــل ذلـــــك إذا انعـــــدمت الإرادة في شـــــخص؛  والخطـــــأ وصـــــف يلحـــــق الإرادة ـــــو ،  فـــــلا محـــــل لنســـــبة الخطـــــأ إلي كمـــــا ل

  .150ارتكب الجريمة تحت تأثير قوة لا قبل له بدفعها

ولا يعــــــــد عــــــــذرا مســــــــوغا ، فإنـــــــه لا يعــــــــد بشــــــــكل عــــــــام عــــــــذرا مســـــــوغا لمخالفتهــــــــا؛  وبالنســـــــبة للجهــــــــل بالأحكــــــــام الشــــــــرعية

  .151ولا يسقط جريمة أو عقوبة، وعلى ذلك لا يعد الجهل عذرا، اط عقوبتهالإسق

فإنــــه تجــــب الديـــــة  ؛  فــــإذا انقلــــب نـــــائم علــــى طفــــل فقتلـــــه؛  والجــــرائم مــــن النـــــائم والمغمــــى عليــــه تأخـــــذ حكــــم جــــرائم المخطـــــئ

  .152ولذلك يسمون القتل في هذه الحال جاريا مجرى الخطأ؛  وكذلك المغمى عليه، كالمخطئ

ـــــى الســـــكران وأمـــــا ـــــة عل ـــــب المســـــؤولية الجنائي ـــــك إلى طـــــائفتين؛  بالنســـــبة لترت ـــــإن فقهـــــاء الشـــــريعة الإســـــلامية انقســـــموا في ذل ؛  ف

، فــــــلا يعامــــــل الســــــكران معاملــــــة الصــــــاحي؛  فــــــذهب طائفــــــة مــــــنهم إلى أن الســــــكر يعتــــــبر شــــــبهة تــــــدرأ العقوبــــــة عــــــن صــــــاحبه

ـــــــه معصـــــــية؛  قصـــــــاص وذهبـــــــت طائفـــــــة أخـــــــرى إلى أن الســـــــكر لا يعـــــــد شـــــــبهة مســـــــقطة لحـــــــد أو ولأن الحـــــــدود بســـــــبب ؛ لأن
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فلـــــيس مـــــن المعقـــــول أن يكـــــون ، لأنـــــه آفـــــة سماويـــــة

ونســـــبت لغـــــيره إذا كـــــان ، وإن كـــــان الفعـــــل في ذاتـــــه اعتـــــبر جريمـــــة 

وهـــــــو في الشـــــــريعة ، والأصـــــــل اللغـــــــوي لمعـــــــنى الإكـــــــراه هـــــــو حمـــــــل الشـــــــخص علـــــــى فعـــــــل شـــــــيء يكرهـــــــه

أو قــــول  فــــالإكراه في الشــــريعة حمــــل الشــــخص علــــى فعــــل

أو في شـــــأن مـــــن ، أو في جســـــمه، إمـــــا في مالـــــه

، وغــــــير ملجــــــئ في تفريــــــع يطــــــول بنــــــا إيــــــراده

فـــــإن الإكــــــراه في ؛  أو قطـــــع طـــــرف مـــــن أطرافـــــه

ـــــو فعـــــل ذلـــــك كـــــان آثمـــــا ـــــبي عليـــــه الســـــلام يقـــــول؛  ول كـــــل ": لأن الن

والــــــذين يــــــؤذون المــــــؤمنين {: ولأن االله ســــــبحانه وتعــــــالى يقــــــول

، وقـــــد قســـــم بعـــــض الفقهـــــاء الإكـــــراه إلى ملجـــــئ

أو قطــــع ، والــــذي يهمنــــا منــــه في بحثنــــا هــــو مســــألة الإكــــراه علــــى قتــــل معصــــوم الــــدم

لأن  ؛ولــــو فعــــل ذلــــك كــــان آثمــــا، ولا يبيحــــه

ولأن االله ســــــبحانه وتعــــــالى ؛  "كــــــل المســــــلم علــــــى المســــــلم حــــــرام دمــــــه ومالــــــه وعرضــــــه

ويقــــــول ، 155}والــــــذين يــــــؤذون المــــــؤمنين والمؤمنــــــات بغيــــــر مــــــا اكتســــــبوا فقــــــد احتملــــــوا بهتانــــــا وإثمــــــا مبينــــــا

ـــــــالإكراه، ولأن الأســـــــاس في الترخـــــــيص أن ؛  وزوال الإثم ب

فكـــــان ، المكـــــره إكراهـــــا تامـــــا يفعـــــل مـــــا يفعـــــل محافظـــــة علـــــى حياتـــــه مـــــن غـــــير أن يكـــــون في الصـــــادر عنـــــه إتـــــلاف لحيـــــاة غـــــيره

ـــــال غـــــيره  ـــــذي ين لكثـــــير عـــــن نفســـــه بالضـــــرر اليســـــير ال

بــــل في هــــذا الأخــــير دفــــع ضــــرر متوقــــع ، أو قطــــع عضــــو مــــن أعضــــائه

وإنــــــه ، والمباشــــــر للقتــــــل تحــــــت تــــــأثير الإكــــــراه إنمــــــا قتلــــــه ظلمــــــا لاســــــتبقاء نفســــــه

ـــــداء ،  ومـــــا كـــــان هـــــذا الظـــــن مســـــوغا للاعت

أربعـــــة وهـــــؤلاء أنـــــواع ؛  ولكـــــن يقـــــترن الفعـــــل بحـــــال يمحـــــى فيـــــه وصـــــف الجريمـــــة

، بــــــل تســــــقط الجريمــــــة أيضــــــا، وفي هــــــذه الحالــــــة لا تســــــقط العقوبــــــة فقــــــط

ـــــا:    ـــــدفاع يصـــــبح واجب ـــــه ؛  إن ال ـــــه علي لقول
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لأنـــــه آفـــــة سماويـــــة؛  فـــــإذا كـــــان الجنـــــون عـــــذرا يوجـــــب العفـــــو عـــــن العقـــــاب البـــــدني

  .153فتبعتها عليه، لأنه آفة يصيب �ا الإنسان نفسه

ـــــة الجريمـــــة وإن كـــــان الفعـــــل في ذاتـــــه اعتـــــبر جريمـــــة ، هـــــم الـــــذين يعفـــــون مـــــن عقوب

  .الإكراهوهذا يكون في حال 

والأصـــــــل اللغـــــــوي لمعـــــــنى الإكـــــــراه هـــــــو حمـــــــل الشـــــــخص علـــــــى فعـــــــل شـــــــيء يكرهـــــــه

فــــالإكراه في الشــــريعة حمــــل الشــــخص علــــى فعــــل؛  مــــتلاق مــــع هــــذا المعــــنى اللغــــوي تمــــام التلاقــــي

إمـــــا في مالـــــه؛  والإكـــــراه بـــــلا شـــــك يتضـــــمن التهديـــــد بـــــأذى ينـــــال المكـــــرهَ

وغــــــير ملجــــــئ في تفريــــــع يطــــــول بنــــــا إيــــــراده، وقــــــد قســــــم بعــــــض الفقهــــــاء الإكــــــراه إلى ملجــــــئ، يهــــــتم بــــــه في جســــــمه أو مالــــــه

أو قطـــــع طـــــرف مـــــن أطرافـــــه، ى قتـــــل معصـــــوم الـــــدموالـــــذي يهمنـــــا منـــــه في بحثنـــــا هـــــو مســـــألة الإكـــــراه علـــــ

ـــــه ـــــو فعـــــل ذلـــــك كـــــان آثمـــــا، ولا يبيحـــــه، هـــــذه الحالـــــة لا يجعـــــل الفعـــــل مرخصـــــا في ول

ولأن االله ســــــبحانه وتعــــــالى يقــــــول؛  "المســــــلم علــــــى المســــــلم حــــــرام دمــــــه ومالــــــه وعرضــــــه

وقـــــد قســـــم بعـــــض الفقهـــــاء الإكـــــراه إلى ملجـــــئ، 154}والمؤمنـــــات بغيـــــر مـــــا اكتســـــبوا فقـــــد احتملـــــوا بهتانـــــا وإثمـــــا مبينـــــا

والــــذي يهمنــــا منــــه في بحثنــــا هــــو مســــألة الإكــــراه علــــى قتــــل معصــــوم الــــدم، وغــــير ملجــــئ في تفريــــع يطــــول بنــــا إيــــراده

ولا يبيحــــه، لفعــــل مرخصــــا فيــــهفــــإن الإكــــراه في هــــذه الحالــــة لا يجعــــل ا

كــــــل المســــــلم علــــــى المســــــلم حــــــرام دمــــــه ومالــــــه وعرضــــــه":   

والــــــذين يــــــؤذون المــــــؤمنين والمؤمنــــــات بغيــــــر مــــــا اكتســــــبوا فقــــــد احتملــــــوا بهتانــــــا وإثمــــــا مبينــــــا

ـــــــالحق ـــــــي حـــــــرم االله إلا ب ـــــــنفس الت ولأن الأســـــــاس في الترخـــــــيص؛  156}ولا تقتلـــــــوا ال

المكـــــره إكراهـــــا تامـــــا يفعـــــل مـــــا يفعـــــل محافظـــــة علـــــى حياتـــــه مـــــن غـــــير أن يكـــــون في الصـــــادر عنـــــه إتـــــلاف لحيـــــاة غـــــيره

ـــــه في فعـــــل مـــــا يفعـــــل تحـــــت تـــــأثير الإكـــــراه ـــــدفع الضـــــرر ا؛  الترخـــــيص ل ـــــال غـــــيره ل ـــــذي ين لكثـــــير عـــــن نفســـــه بالضـــــرر اليســـــير ال

أو قطــــع عضــــو مــــن أعضــــائه، وهــــذا مــــا لا يكــــون في الإكــــراه علــــى قتــــل غــــيره

والمباشــــــر للقتــــــل تحــــــت تــــــأثير الإكــــــراه إنمــــــا قتلــــــه ظلمــــــا لاســــــتبقاء نفســــــه..، أو يزيــــــد عليــــــه

ـــــد الإكـــــراه ـــــه عن ـــــه؛  وإنمـــــا قتل ـــــل نجات ـــــه يظـــــن أن في القت ، لأن

  .157ولذا كان آثما باتفاق الفقهاء

ولكـــــن يقـــــترن الفعـــــل بحـــــال يمحـــــى فيـــــه وصـــــف الجريمـــــة، مـــــن ينزلـــــون الأذى بغـــــيرهم

وفي هــــــذه الحالــــــة لا تســــــقط العقوبــــــة فقــــــط، مــــــن يكــــــون في حــــــال دفــــــاع عــــــن الــــــنفس أو المــــــال

ـــــع إلى حـــــال حـــــل ـــــون، وينتقـــــل الفعـــــل مـــــن حـــــال من ـــــل إن جمهـــــور الفقهـــــاء يقول :   ب

  

  

  

 

ـــــدني، المعاصـــــي فـــــإذا كـــــان الجنـــــون عـــــذرا يوجـــــب العفـــــو عـــــن العقـــــاب الب

لأنه آفة يصيب �ا الإنسان نفسه؛  السكر مثله

ـــــة الجريمـــــة :القســـــم الثـــــاني هـــــم الـــــذين يعفـــــون مـــــن عقوب

وهذا يكون في حال ؛  على غيره العقاب

 

والأصـــــــل اللغـــــــوي لمعـــــــنى الإكـــــــراه هـــــــو حمـــــــل الشـــــــخص علـــــــى فعـــــــل شـــــــيء يكرهـــــــه

مــــتلاق مــــع هــــذا المعــــنى اللغــــوي تمــــام التلاقــــي

والإكـــــراه بـــــلا شـــــك يتضـــــمن التهديـــــد بـــــأذى ينـــــال المكـــــرهَ، لا يريـــــد مباشـــــرته

يهــــــتم بــــــه في جســــــمه أو مالــــــه

والـــــذي يهمنـــــا منـــــه في بحثنـــــا هـــــو مســـــألة الإكـــــراه علـــــ

ـــــه هـــــذه الحالـــــة لا يجعـــــل الفعـــــل مرخصـــــا في

المســــــلم علــــــى المســــــلم حــــــرام دمــــــه ومالــــــه وعرضــــــه

والمؤمنـــــات بغيـــــر مـــــا اكتســـــبوا فقـــــد احتملـــــوا بهتانـــــا وإثمـــــا مبينـــــا

وغــــير ملجــــئ في تفريــــع يطــــول بنــــا إيــــراده

فــــإن الإكــــراه في هــــذه الحالــــة لا يجعــــل ا؛  طــــرف مــــن أطرافــــه

:   النــــــبي عليــــــه الســــــلام يقــــــول

والــــــذين يــــــؤذون المــــــؤمنين والمؤمنــــــات بغيــــــر مــــــا اكتســــــبوا فقــــــد احتملــــــوا بهتانــــــا وإثمــــــا مبينــــــا{: يقــــــول

ـــــــالحق{: تعـــــــالى ـــــــي حـــــــرم االله إلا ب ـــــــنفس الت ولا تقتلـــــــوا ال

المكـــــره إكراهـــــا تامـــــا يفعـــــل مـــــا يفعـــــل محافظـــــة علـــــى حياتـــــه مـــــن غـــــير أن يكـــــون في الصـــــادر عنـــــه إتـــــلاف لحيـــــاة غـــــيره

ـــــه في فعـــــل مـــــا يفعـــــل تحـــــت تـــــأثير الإكـــــراه الترخـــــيص ل

وهــــذا مــــا لا يكــــون في الإكــــراه علــــى قتــــل غــــيره، بفعلــــه

أو يزيــــــد عليــــــه، بضــــــرر واقــــــع ثابــــــت يماثلــــــه

ـــــاع مـــــتمكن ـــــد الإكـــــراه، مـــــن الامتن ـــــه عن وإنمـــــا قتل

ولذا كان آثما باتفاق الفقهاء؛  على نفس حرم االله قتلها

مـــــن ينزلـــــون الأذى بغـــــيرهم: القســـــم الثالـــــث
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مــــــن يكــــــون في حــــــال دفــــــاع عــــــن الــــــنفس أو المــــــال

ـــــع إلى حـــــال حـــــل وينتقـــــل الفعـــــل مـــــن حـــــال من



  
 

ـــــه ـــــدفاع واجـــــب، شـــــهيدا إذا مـــــات دون مال ـــــك ، فال ـــــى ذل وعل

  .وإن كان واجبا في الدفاع عن النفس

، كمـــــن رأى رجـــــلا يـــــزني بـــــامرأة؛   ولكنـــــه وقـــــع منعـــــا لاســـــتمرار جريمـــــة

، فــــــإن فعلــــــه هــــــذا يكــــــون في موضــــــع العفــــــو

وقـــــد ، ورد بـــــأن قتلـــــه تحـــــتم فصـــــار كـــــالحربي، 

غـــــير أنــــــه لا بــــــد أن يثبــــــت ، هما لا عقوبــــــة عليــــــه

ــــداء ــــت الاعتــــداء مــــن الغــــير إن كــــان الفعــــل لمنــــع الاعت لأنــــه يكــــون لمنــــع ؛  ويثب

وهـــــي نـــــوع مـــــن ؛  غـــــير حـــــربي ومـــــع، كالمبـــــارزة في غـــــير الحـــــرب

وقــــــد صــــــرح ، وكليهمــــــا آثم، فوصــــــف الإجــــــرام لم يــــــزل

ـــــار ـــــي الن ـــــول ف ـــــل والمقت ، هـــــذا القاتـــــل:   قـــــالوا، "إذا التقـــــى المســـــلمان بســـــيفهما فالقات

ولــــــولي الأمــــــر أن يضــــــع العقوبــــــات التعزيريــــــة لمنــــــع 

  .ويقرر العقوبات الرادعة المانعة

كانـــــت وإن   ، لتأكـــــده أ�ـــــا تـــــزني؛  كمـــــن يقتـــــل إحـــــدى محارمـــــه

، وإن كـــــان أســـــقط كـــــل أثرهـــــا، فالعـــــذر مهمـــــا تكـــــن قوتـــــه لا يمحـــــو وصـــــف الجريمـــــة

ـــــة يتوقـــــف علـــــى وجـــــود شـــــروطها مجتمعـــــة الشـــــروط فـــــإذا وجـــــدت هـــــذه ؛  وبنـــــاء علـــــى مـــــا ســـــبق فـــــإن حكـــــم المســـــؤولية الجنائي

ـــــة ولم يترتـــــب عليهـــــا ، وإذا انعـــــدم أحـــــد هـــــذه الشـــــروط انعـــــدمت المســـــؤولية الجنائي

وهــــــذا مــــــا يســــــمى بموانــــــع المســــــؤولية ؛  هنــــــاك أســــــباب علــــــى الــــــرغم مــــــن وقــــــوع الجريمــــــة إلا أ�ــــــا تمنــــــع قيــــــام المســــــؤولية الجنائيــــــة

وهــــذه الموانـــع تـــؤثر علــــى الـــركن المعنــــوي ، وعلـــى رأســــها الجنـــون

وهــــــــذه ، 160وإمــــــــا في حريــــــــة الاختيــــــــار، وذلــــــــك بتخلــــــــف أحــــــــد عناصــــــــر الإرادة المتمثــــــــل  إمــــــــا في الإدراك والتمييــــــــز

والاضــــــــطراب ، وحالــــــــة الضــــــــرورة، والمعنــــــــوي

ولم يــــأت الثامنـــــة ، أمـــــا مــــن أتم الســــابعة، ويســــمى عــــديم التمييــــز

والعـــــبرة ، والأشـــــغال الشـــــاقة مطلقـــــا، حيـــــث لا يحكـــــم عليـــــه بالإعـــــدام

:   مــــــن قــــــانون العقوبـــــات الجزائــــــري علــــــى أنــــــه

ـــــة ـــــذي لم يكمـــــل الثالثـــــة عشـــــرة إلا تـــــدابير الحمايـــــة أو التربي مـــــواد المخالفـــــات ومـــــع ذلـــــك فإنـــــه في ، لا توقـــــع علـــــى القاصـــــر ال

ـــــدابير الحمايـــــة أو  إمـــــا لت
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الطيبمضان ر ب  

ـــــه فهـــــو شـــــهيد ـــــه فـــــإذا كـــــان، "مـــــن مـــــات دون مال شـــــهيدا إذا مـــــات دون مال

وإن كان واجبا في الدفاع عن النفس، ووجوب الدفاع عن المال ليس موضع إجماع عند الفقهاء

ولكنـــــه وقـــــع منعـــــا لاســـــتمرار جريمـــــة، مـــــن يفعـــــل فعـــــلا هـــــو في أصـــــله موضـــــع عقـــــاب جريمـــــة

ــــــل، منعهمــــــا مــــــن الاســــــتمرار في هــــــذه الجريمــــــة إلا بالضــــــرب فــــــإن فعلــــــه هــــــذا يكــــــون في موضــــــع العفــــــو؛  أو القت

، لأن قتلـــــه إلى الإمـــــام؛  وإن كـــــان ذهـــــب بعضـــــهم إلى القـــــول بوجـــــوب القـــــود منـــــه

هما لا عقوبــــــة عليــــــهفقتلهمــــــا أو أحـــــد، قـــــرر جمهــــــور الفقهــــــاء أن مـــــن رأى امرأتــــــه تــــــزني مـــــع رجــــــل

ــــت الزنــــا بأربعــــة شــــهود ــــداء، ســــبب الفعــــل بــــأن يثب ــــت الاعتــــداء مــــن الغــــير إن كــــان الفعــــل لمنــــع الاعت ويثب

  .أو تنفيذ جريمة

كالمبـــــارزة في غـــــير الحـــــرب؛   ارتكـــــاب الجريمـــــة برضـــــا ا�ـــــني عليـــــه علـــــى خـــــلاف في ذلـــــك

فوصــــــف الإجــــــرام لم يــــــزل، القتــــــل بــــــلا شــــــك إذا كــــــان الغــــــرض منهــــــا أن يقتــــــل أحــــــدهما صــــــاحبه

ـــــه ـــــه الســـــلام في قول ـــــار": بـــــذلك علي ـــــي الن ـــــول ف ـــــل والمقت إذا التقـــــى المســـــلمان بســـــيفهما فالقات

ولــــــولي الأمــــــر أن يضــــــع العقوبــــــات التعزيريــــــة لمنــــــع ، "ريصــــــا علــــــى قتــــــل صــــــاحبهلأنــــــه كــــــان ح": 

ويقرر العقوبات الرادعة المانعة، ولو لم يحدث فيها قتل، واعتبار الإقدام عليها جريمة

كمـــــن يقتـــــل إحـــــدى محارمـــــه،  ولكـــــن دفـــــع إليـــــه العـــــار، ارتكـــــاب أمـــــر يعتـــــبر في ذاتـــــه جريمـــــة

فالعـــــذر مهمـــــا تكـــــن قوتـــــه لا يمحـــــو وصـــــف الجريمـــــة؛  هـــــذه المســـــألة الأخـــــيرة لا تســـــقط الجريمـــــة

  .فإنه جائز؛  وإذا رأى ولي الأمر أن يفرض تعزيرا لمثل هذا

ـــــة يتوقـــــف علـــــى وجـــــود شـــــروطها مجتمعـــــة وبنـــــاء علـــــى مـــــا ســـــبق فـــــإن حكـــــم المســـــؤولية الجنائي

ـــــب عليهـــــا الحكـــــم ـــــة، وترت وإذا انعـــــدم أحـــــد هـــــذه الشـــــروط انعـــــدمت المســـــؤولية الجنائي

  .موانع المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري

هنــــــاك أســــــباب علــــــى الــــــرغم مــــــن وقــــــوع الجريمــــــة إلا أ�ــــــا تمنــــــع قيــــــام المســــــؤولية الجنائيــــــة

Les causes de non  imputabilité( ،وعلـــى رأســــها الجنـــون

وذلــــــــك بتخلــــــــف أحــــــــد عناصــــــــر الإرادة المتمثــــــــل  إمــــــــا في الإدراك والتمييــــــــز

والمعنــــــــوي، والإكــــــــراه المــــــــادي، والغلــــــــط، والســــــــكر غــــــــير الاختيــــــــاري

  .وحالة الدفاع الشرعي

ويســــمى عــــديم التمييــــز، وعليــــه لا يســــأل جزائيــــا مـــــن لم يــــتم الســــابعة مــــن العمـــــر

حيـــــث لا يحكـــــم عليـــــه بالإعـــــدام؛  فـــــةوعقوبتـــــه مخف، فتكـــــون مســـــؤوليته ناقصـــــة

مــــــن قــــــانون العقوبـــــات الجزائــــــري علــــــى أنــــــه 49وقــــــد نصــــــت المـــــادة ، ولـــــيس بوقــــــت نظــــــر الـــــدعوى

ـــــة ـــــذي لم يكمـــــل الثالثـــــة عشـــــرة إلا تـــــدابير الحمايـــــة أو التربي لا توقـــــع علـــــى القاصـــــر ال

ـــــغ ســـــنه مـــــن ،  ـــــذي يبل ـــــدابير الحمايـــــة أو  18إلى  13ويخضـــــع القاصـــــر ال إمـــــا لت

  

  

  

 

ـــــه فهـــــو شـــــهيد":   الســـــلام مـــــن مـــــات دون مال

ووجوب الدفاع عن المال ليس موضع إجماع عند الفقهاء، تسقط الجريمة

مـــــن يفعـــــل فعـــــلا هـــــو في أصـــــله موضـــــع عقـــــاب جريمـــــة

منعهمــــــا مــــــن الاســــــتمرار في هــــــذه الجريمــــــة إلا بالضــــــربولم يســــــتطع 

وإن كـــــان ذهـــــب بعضـــــهم إلى القـــــول بوجـــــوب القـــــود منـــــه

قـــــرر جمهــــــور الفقهــــــاء أن مـــــن رأى امرأتــــــه تــــــزني مـــــع رجــــــل

ــــت الزنــــا بأربعــــة شــــهود ســــبب الفعــــل بــــأن يثب

أو تنفيذ جريمة، استمرار جريمة

ارتكـــــاب الجريمـــــة برضـــــا ا�ـــــني عليـــــه علـــــى خـــــلاف في ذلـــــك 

القتــــــل بــــــلا شــــــك إذا كــــــان الغــــــرض منهــــــا أن يقتــــــل أحــــــدهما صــــــاحبه

ـــــه ـــــه الســـــلام في قول بـــــذلك علي

: قــــــال! فمــــــا شــــــأن المقتــــــول؟

واعتبار الإقدام عليها جريمة، المبارزة

ارتكـــــاب أمـــــر يعتـــــبر في ذاتـــــه جريمـــــة

هـــــذه المســـــألة الأخـــــيرة لا تســـــقط الجريمـــــة

وإذا رأى ولي الأمر أن يفرض تعزيرا لمثل هذا

ـــــة يتوقـــــف علـــــى وجـــــود شـــــروطها مجتمعـــــة وبنـــــاء علـــــى مـــــا ســـــبق فـــــإن حكـــــم المســـــؤولية الجنائي

ـــــب عليهـــــا الحكـــــم، وجـــــدت المســـــؤولية وترت

  .159حكمها

موانع المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري :المطلب الثاني

هنــــــاك أســــــباب علــــــى الــــــرغم مــــــن وقــــــوع الجريمــــــة إلا أ�ــــــا تمنــــــع قيــــــام المســــــؤولية الجنائيــــــة

Les causes de non  imputabilité(الجنائيـــة 

وذلــــــــك بتخلــــــــف أحــــــــد عناصــــــــر الإرادة المتمثــــــــل  إمــــــــا في الإدراك والتمييــــــــز، للجريمــــــــة

والســــــــكر غــــــــير الاختيــــــــاري، الســــــــن: الموانــــــــع هــــــــي

وحالة الدفاع الشرعي، العقلي

 وعليــــه لا يســــأل جزائيــــا مـــــن لم يــــتم الســــابعة مــــن العمـــــر

فتكـــــون مســـــؤوليته ناقصـــــة؛  عشـــــر

ولـــــيس بوقــــــت نظــــــر الـــــدعوى، بوقـــــت ارتكــــــاب الجريمــــــة

ـــــة" ـــــذي لم يكمـــــل الثالثـــــة عشـــــرة إلا تـــــدابير الحمايـــــة أو التربي لا توقـــــع علـــــى القاصـــــر ال

ـــــوبيخ ، لا يكـــــون محـــــلا إلا للت



  
 

في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

إذا قضــــــي بــــــأن يخضــــــع القاصــــــر الــــــذي ":   

إذا كانـــــــت العقوبـــــــة الـــــــتي :   در عليـــــــه تكـــــــون كـــــــالآتي

ــــة الحــــبس مــــن عشــــر ســــنوات إلى عشــــرين ســــنة ــــه يحكــــم عليــــه بعقوب وإذا  ، فإن

فإنـــــه يحكـــــم عليـــــه بـــــالحبس لمـــــدة تســـــاوي نصـــــف المـــــدة الـــــتي كـــــان يتعـــــين 

في مــــواد المخالفـــــات يقضــــى علـــــى ":   مـــــن نفــــس القــــانون علـــــى أنــــه

ــــة عــــن جــــرائم  فــــلا ؛  التعزيــــروأمــــا أثــــر نقــــص الأهليــــة في المســــؤولية الجنائي

ويمكــــــــن أن يعاقـــــــب بعقوبـــــــات تأديبيـــــــة أو إصــــــــلاحية 

حيـــــــث رأى أن نقـــــــص الإدراك أو الأهليـــــــة يـــــــؤدي الى عـــــــدم 

واســــــتبدالها بــــــإجراءات إصــــــلاحية وتأديبيــــــة ، 

ـــــــز لا يمكـــــــن أن يعامـــــــل  ـــــــاقص الإدراك أو التميي لأن ن

بحيـــــث يخـــــرج ؛  وهـــــو اخـــــتلال العقـــــل: بـــــالجنون
فهــــــو اخـــــتلاط الكــــــلام :   العتـــــهوأمــــــا ، 162

ــــ ــــوه كالصــــغير المميــــزوأكثــــر كتــــب الفقــــه والأصــــول عل ، ى اعتبــــار المعت

ــــــز ــــــوه غــــــير ، فــــــالمميز يعطــــــى أحكــــــام الصــــــغير الممي والمعت

جنــــــون  لا عقوبــــــة علــــــى مـــــن كــــــان في حالــــــة

، ومعظــــــم التشــــــريعات الجنائيــــــة لا تســــــتخدم مصــــــطلح التخلــــــف العقلــــــي

صـــــطلح عــــــام شـــــامل يحـــــيط بكافــــــة أو العاهـــــة العقليـــــة كم

  .165وحالات التخلف العقلي باعتبارها جميعا تؤثر في سلامة العقل والإدراك

وبالتــــــالي فــــــإن الجنــــــون ينضــــــوي تحــــــت مصــــــطلح العاهــــــة العقليــــــة أي أنــــــه جــــــزء مــــــن مصــــــطلح 

كمصـــــطلح " الجنـــــون"وإن مـــــا ذهبـــــت إليـــــه التشـــــريعات الجنائيـــــة مـــــن اســـــتخدام مصـــــطلح 

إذ أن لفــــــظ الجنــــــون في مفهــــــوم الطــــــب العقلــــــي لم يعــــــد شــــــاملا لكــــــل الاضــــــطرابات العقليــــــة 
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في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري المسؤولية الجنائية  

:   مــــــن نفــــــس القــــــانون علــــــى أنــــــه 50ونصــــــت المــــــادة ، 

در عليـــــــه تكـــــــون كـــــــالآتيفـــــــإن العقوبـــــــة الـــــــتي تصـــــــ؛  لحكـــــــم جزائـــــــي

ــــة الحــــبس مــــن عشــــر ســــنوات إلى عشــــرين ســــنة؛  تفــــرض عليــــه هــــي الإعــــدام أو الســــجن المؤبــــد ــــه يحكــــم عليــــه بعقوب فإن

فإنـــــه يحكـــــم عليـــــه بـــــالحبس لمـــــدة تســـــاوي نصـــــف المـــــدة الـــــتي كـــــان يتعـــــين ؛  كانـــــت العقوبـــــة هـــــي الســـــجن أو الحـــــبس المؤقـــــت

مـــــن نفــــس القــــانون علـــــى أنــــه 51كمـــــا نصــــت المــــادة ،  ا إذا كــــان بالغــــا

  ".إما بالتوبيخ وإما بعقوبة الغرامة 18إلى  13

ــــترك لــــولي الأمــــر ــــد عقوبــــات جــــرائم التعزيــــر ي ــــة عــــن جــــرائم ، وتحدي وأمــــا أثــــر نقــــص الأهليــــة في المســــؤولية الجنائي

ويمكــــــــن أن يعاقـــــــب بعقوبـــــــات تأديبيـــــــة أو إصــــــــلاحية ، يعاقـــــــب نـــــــاقص الأهليـــــــة بـــــــنفس العقوبــــــــات المقـــــــررة لكامـــــــل الأهليـــــــة

  

حيـــــــث رأى أن نقـــــــص الإدراك أو الأهليـــــــة يـــــــؤدي الى عـــــــدم ؛  ومـــــــن الملاحـــــــظ أن هـــــــذا الـــــــرأي قـــــــد تبنـــــــاه القـــــــانون الجزائـــــــري

ــــــالغين العقــــــلاء ، الإدراك أو التمييــــــز بالعقوبــــــات المقــــــررة للب

ـــــــة ـــــــر عدال ـــــــرأي هـــــــو الأكث ـــــــك ال ـــــــر صـــــــوابا، عوضـــــــا عنهـــــــا وذل ـــــــز لا يمكـــــــن أن يعامـــــــل ؛  والأكث ـــــــاقص الإدراك أو التميي لأن ن

  .معاملة المميز العاقل في المسؤولية والعقاب

بـــــالجنون فقـــــد عـــــبر القـــــانون الجزائـــــري عنـــــه ؛  عقلـــــيالاضـــــطراب ال

162وهـــــو مســــــقط لأهليـــــة الأداء، صـــــاحبه عـــــن الــــــنهج الطبيعـــــي في الأعمــــــال المعتـــــادة

ــــارة يشــــبه ا�ــــانين، فتــــارة يشــــبه العقــــلاء ــــ، وت وأكثــــر كتــــب الفقــــه والأصــــول عل

ــــــوه إلى مميــــــز ــــــز، وذهــــــب بعــــــض الفقهــــــاء إلى تقســــــيم المعت ــــــز؛  وغــــــير ممي فــــــالمميز يعطــــــى أحكــــــام الصــــــغير الممي
163.  

لا عقوبــــــة علــــــى مـــــن كــــــان في حالــــــة": مـــــن قــــــانون العقوبــــــات الجزائــــــري علـــــى أنــــــه 47: وعليـــــه فقــــــد نصــــــت المــــــادة

 .164"21من المادة  2وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 

ومعظــــــم التشــــــريعات الجنائيــــــة لا تســــــتخدم مصــــــطلح التخلــــــف العقلــــــي، فــــــالملاحظ أن غالبيــــــة الفقهــــــاء

أو العاهـــــة العقليـــــة كم، وإنمـــــا تســــــتخدم في الغالـــــب مصـــــطلح الجنــــــون

وحالات التخلف العقلي باعتبارها جميعا تؤثر في سلامة العقل والإدراك، أنواع الأمراض العقلية والنفسية

وبالتــــــالي فــــــإن الجنــــــون ينضــــــوي تحــــــت مصــــــطلح العاهــــــة العقليــــــة أي أنــــــه جــــــزء مــــــن مصــــــطلح ، 

وإن مـــــا ذهبـــــت إليـــــه التشـــــريعات الجنائيـــــة مـــــن اســـــتخدام مصـــــطلح ، ولـــــيس مرادفـــــا لـــــه

إذ أن لفــــــظ الجنــــــون في مفهــــــوم الطــــــب العقلــــــي لم يعــــــد شــــــاملا لكــــــل الاضــــــطرابات العقليــــــة ، عــــــام وشــــــامل هــــــو محــــــل انتقــــــاد

  

  

  

 

، "التربيــــــة أو لعقوبــــــات مخففــــــة

لحكـــــــم جزائـــــــي 18إلى  13يبلـــــــغ ســـــــنه مـــــــن 

تفــــرض عليــــه هــــي الإعــــدام أو الســــجن المؤبــــد

كانـــــت العقوبـــــة هـــــي الســـــجن أو الحـــــبس المؤقـــــت

ا إذا كــــان بالغــــاالحكــــم عليــــه �ـــــ

13القاصر الذي يبلغ سنه من 

ــــترك لــــولي الأمــــر ــــد عقوبــــات جــــرائم التعزيــــر ي وتحدي

يعاقـــــــب نـــــــاقص الأهليـــــــة بـــــــنفس العقوبــــــــات المقـــــــررة لكامـــــــل الأهليـــــــة

  .161أخف أيا كانت طبيعتها

ومـــــــن الملاحـــــــظ أن هـــــــذا الـــــــرأي قـــــــد تبنـــــــاه القـــــــانون الجزائـــــــري

ــــــة الجــــــاني نــــــاقص  ــــــالغين العقــــــلاءمعاقب الإدراك أو التمييــــــز بالعقوبــــــات المقــــــررة للب

ـــــــة ـــــــر عدال ـــــــرأي هـــــــو الأكث ـــــــك ال عوضـــــــا عنهـــــــا وذل

معاملة المميز العاقل في المسؤولية والعقاب

الاضـــــطراب ال وأمـــــا بخصـــــوص

صـــــاحبه عـــــن الــــــنهج الطبيعـــــي في الأعمــــــال المعتـــــادة

فتــــارة يشــــبه العقــــلاء؛  والأعمــــال

ــــــوه إلى مميــــــز وذهــــــب بعــــــض الفقهــــــاء إلى تقســــــيم المعت

163المميز يعطى أحكام ا�نون

 وعليـــــه فقــــــد نصــــــت المــــــادة

وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة ، وقت ارتكاب الجريمة

فــــــالملاحظ أن غالبيــــــة الفقهــــــاء، وفي ا�ــــــال القــــــانوني

وإنمـــــا تســــــتخدم في الغالـــــب مصـــــطلح الجنــــــون، أو الـــــنقص العقلـــــي

أنواع الأمراض العقلية والنفسية

، الأمــــــراض العقليــــــة والنفســــــية

ولـــــيس مرادفـــــا لـــــه، العاهـــــة العقليـــــة

عــــــام وشــــــامل هــــــو محــــــل انتقــــــاد

  .166التي تصيب الإنسان
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الطيبمضان ر ب  

  ـــــد الصـــــادر ســـــنة ـــــانون العقوبـــــات الجدي ـــــد تبـــــنى المشـــــرع الفرنســـــي في ق ـــــين طـــــائفتين مـــــن ؛  هـــــذا المفهـــــوم 1992وق ففـــــرق ب

وهــــــو ؛  عقوبــــــات فرنســــــي عــــــدم مســــــؤولية ا�نــــــون) 1– 122(فقــــــرر بموجــــــب أحكــــــام المــــــادة ؛  المصــــــابين باضــــــطرابات عقليــــــة

، وقدرتــــــه علــــــى الــــــتحكم في تصــــــرفاته، مــــــن كــــــان مصــــــابا لحظــــــة وقــــــوع الجريمــــــة باضــــــطراب عقلــــــي ألغــــــى ملكــــــة التمييــــــز لديــــــه

ولا قدرتـــــــه علـــــــى ، مصـــــــابا لحظـــــــة وقـــــــوع الجريمـــــــة باضـــــــطراب عقلـــــــي لم يلـــــــغ ملكـــــــة التمييـــــــز لديـــــــهوقـــــــرر مســـــــؤولية مـــــــن كـــــــان 

ـــــــة ، الـــــــتحكم في تصـــــــرفاته ـــــــد العقوبـــــــة وكيفي ـــــــة للأخـــــــذ �ـــــــذا الظـــــــرف عنـــــــد تحدي ومـــــــع ذلـــــــك أعطـــــــى للقضـــــــاء ســـــــلطة تقديري

 .167تنفيذها

ـــــــالجنون 1-122لقـــــــد حـــــــددت المـــــــادة  ـــــــة للمصـــــــاب ب ـــــــات الفرنســـــــي في مجـــــــال المســـــــؤولية الجزائي والمـــــــريض ، مـــــــن قـــــــانون العقوب

  :168وهما؛  العقلي حالتين متميزتين الواحدة عن الأخرى

، أي القـــــــدرة علـــــــى فهـــــــم؛  ينعـــــــدم فيهـــــــا كليـــــــة التمييـــــــز:   ويشـــــــترط لـــــــذلك أن، حالـــــــة الإعفـــــــاء مـــــــن العقوبـــــــة الجزائيـــــــة :أولا

  .وإرادة إتيان فعل ما، ا القدرة على التحكم في التصرفاتكذ,، وإدراك خطورة الفعل

؛  ويبقــــــى الفاعـــــل في هــــــذه الحالــــــة معاقبــــــا، وتــــــدهور قــــــدرة الـــــتحكم في هــــــذه التصــــــرفات، حالــــــة مجــــــرد اخــــــتلال التمييـــــز: ثانيـــــا

  . أي أنه غير معفي من العقوبة الجزائية

ـــــه عـــــاقلا مميـــــزا ـــــة العظمـــــى مـــــن النـــــاس، يفـــــترض القـــــانون أن بلـــــوغ المـــــرء لســـــن معينـــــة يجعل ، وهـــــذا هـــــو الشـــــأن بالنســـــبة للغالبي

ــــز ــــغ المــــرء ســــن التميي ــــك، ولكــــن قــــد يبل ــــي(ولســــبب صــــحي ، ومــــع ذل ــــا) نفســــي أو عقل ــــة نمــــوا طبيعي ــــه الذهني ، لا تنمــــو ملكات

كمــــــا قــــــد يبلــــــغ الفــــــرد ســــــن ،  فيبقــــــى بــــــالرغم مــــــن بلوغــــــه ســــــن التمييــــــز الــــــذي يــــــنص عليــــــه القــــــانون غــــــير قــــــادر علــــــى التمييــــــز

ففـــــي ؛  لكنـــــه قـــــد يصـــــاب بمـــــرض عقلـــــي أو نفســـــي يفقـــــده ملكـــــة التمييـــــز,، وقـــــد نمـــــت ملكاتـــــه الذهنيـــــة نمـــــوا طبيعيـــــا، التمييـــــز

  .169وبالتالي تمتنع مسؤوليته الجنائية، وبسبب عدم توافر الصحة العقلية للفرد تنعدم أهليته الجنائية، هاتين الحالتين

ــــــة إلى تقريــــــر مســــــؤولية مخ ومنهــــــا قــــــانون ، ففــــــة تتناســــــب مــــــع الــــــنقص العقلــــــي للجــــــانيوقــــــد ذهبــــــت معظــــــم التشــــــريعات العربي

علــــــــى اعتبــــــــار أن المســــــــؤولية الــــــــتي تفــــــــترض التكامــــــــل العقلــــــــي والعــــــــاطفي ، 172والمغــــــــربي، 171واللبنــــــــاني، 170العقوبـــــــات العراقــــــــي

 وبالتــــــالي، لــــــدى الإنســــــان العــــــادي لا تقــــــوم بكاملهــــــا لــــــدى المعتــــــوه الفاقــــــد لــــــذلك التكامــــــل تبعــــــا لاعــــــتلال جزئــــــي في عقلــــــه

فــــــــإن النتيجــــــــة الحتميــــــــة لهــــــــذا الاعــــــــتلال الجزئــــــــي في القــــــــوى العقليــــــــة هــــــــي اعتبــــــــار المســــــــؤولية الجنائيــــــــة قائمــــــــة فقــــــــط بصــــــــورة 

  .173جزئية

  ومــــــن الــــــدول الــــــتي وضــــــعت ضــــــوابط للجنــــــون الــــــذي يســــــقط المســــــؤولية الجزائيــــــة نجــــــد القــــــانون الألمــــــاني الــــــذي حــــــدد منــــــذ

مـــــتى  ، إذ يعتـــــبر الفعـــــل غـــــير معاقـــــب عليـــــه؛  "ب الفعاليـــــة النفســـــيةاللاشـــــعور واضـــــطرا"مفهـــــوم الجنـــــون بضـــــابط  م1871عـــــام 

ـــــــــة لا شـــــــــعور ـــــــــه في حال ـــــــــه، "Inconscience"عـــــــــدم إدراك ,، كـــــــــان الفاعـــــــــل حـــــــــين ارتكابـــــــــه ل ـــــــــت فعاليت ونشـــــــــاطه ، أو كان

 .174النفسي في اضطراب ظاهر وبين من شأنه إلغاء القدرة على توجيه الإرادة بصورة حرة

؛  وبــــــين ســــــبب أو مصــــــدر هــــــذا الجنــــــون، لم يــــــربط بــــــين عــــــدم المســــــاءلة الجزائيــــــة بســــــبب الجنــــــونوالملاحــــــظ أن قــــــانون الأســــــرة 

وفقــــــدان العقــــــل بشــــــكل  ، أن الإعفــــــاء جــــــاء شــــــاملا بصــــــرف النظــــــر عــــــن مبعــــــث الإصــــــابة بــــــالجنون 47إذ يفهــــــم مــــــن المــــــادة 

ولكــــــن القاضــــــي ، ســــــؤوليةفإ�ـــــا لا تزيــــــل الم؛  أو تقلــــــل مــــــن قــــــدرة التمييــــــز، أمــــــا الاخــــــتلالات الــــــتي تـــــنقص، مؤقـــــت أو مــــــزمن



  
 

في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

في حـــــــين توقـــــــف الإصــــــابة بـــــــالجنون في المرحلـــــــة اللاحقــــــة لارتكـــــــاب الجريمـــــــة 

  أو، كالصـــــغير والجنــــــون،  إن القـــــول بخـــــلاف ذلــــــك يعـــــني أنـــــه إذا كــــــان الشـــــخص عــــــديم المســـــؤولية لانعـــــدام الإدراك أو التمييــــــز

فقــــــد يكــــــون مــــــن شــــــأن ذلــــــك أن يــــــؤدي إلى إفــــــلات المحــــــرض مــــــن 

ــــــد مــــــن وضــــــع حــــــل ، وهــــــي بــــــذلك غــــــير مقبولــــــة وكــــــان لا ب

كــــل مــــن ســــخر وتعتــــبر ، م فاعــــل الجريمــــةالــــتي تتوســــع في مفهــــو 

إلا أن ، وقـــــد أخـــــذ �ـــــذا الحـــــل كـــــل مـــــن الفقـــــه والقضـــــاء في ألمانيـــــا

ـــــادي هـــــؤلاء بالإبقـــــاء علـــــى فكـــــرة أن التحـــــريض  ـــــث ين حي

وجعـــــل هـــــذه التبعيـــــة ، نشـــــاط الفاعـــــل الأصـــــلي مـــــع العـــــدول عـــــن مبـــــدأ التبعيـــــة المطلقـــــة للشـــــريك

بغــــض النظــــر عــــن مــــدى مســــؤولية الفاعــــل ، 

ة هــــو كــــل مــــن دفــــع فالفاعــــل المعنــــوي للجريمــــ

ـــــا عنهـــــا لأي  إذا كـــــان هـــــذا الشـــــخص غـــــير مســـــؤول جزائي

ويكــــون هــــذا الغــــير مجــــرد ، وعليــــه فــــإن الفاعــــل المعنــــوي للجريمــــة هــــو كــــل مــــن يســــخر غــــيره في تنفيــــذها

والصـــــبي غـــــير ، لكونـــــه لـــــيس أهـــــلا لتحمـــــل المســـــؤولية الجزائيـــــة كـــــا�نون

ـــــب النفســـــي في  ـــــتي يقابلهـــــا الطبي ـــــا الإشـــــارة إلى أرقـــــام هامـــــة جـــــدا تصـــــف حجـــــم المشـــــكلة والصـــــعوبات ال ـــــذكر هن وجـــــدير بال

ــــــدفاع الجنــــــوني  ــــــب ال ــــــون الجــــــرائم ويتقــــــدمون لطل في "  Insanity Defence "ممــــــن يرتكب

ممـــــــن يرتكبـــــــون جـــــــرائم القتــــــــل  %40 :وأن 

تراوحـــــــت الصـــــــيغ التشـــــــريعية بـــــــين الضـــــــيق وإن 

حيـــــث كـــــان ا�نـــــون يعاقـــــب كغـــــيره بـــــل ظـــــل ا�نـــــون إلى 

وتميــــل المدرســــة الوضــــعية الإيطاليــــة ، لكــــن كــــان للســــلطة الإداريــــة حــــق تخفــــيض العقــــاب عنــــه

ولــــــو بإعـــــــدامهم إذا كــــــان لا يرجــــــى شــــــفاؤهم لا لـــــــردع 

إلا أن هـــــذا النظـــــر لا يلقـــــى تأييـــــدا مـــــن الـــــرأي 

  .179طره إجراء غير عادل

؛  فــــإذا بــــه إنســــان إلا أنــــه إذا تــــوافر الخطــــأ لديــــه

قيــــــام ويجعــــــل الــــــركن المعنــــــوي للجريمــــــة غــــــير متــــــوفر الشــــــيء الــــــذي يمنــــــع 

وهـــــــو الـــــــذي ينـــــــتج عـــــــن قـــــــوة قـــــــاهرة لا : الإكـــــــراه المـــــــادي

ـــــتج بفعـــــل ،  وهـــــذه القـــــوة يمكـــــن أن تحـــــدث نتيجـــــة عوامـــــل طبيعيـــــة كمـــــا يمكـــــن أن تن

  

  

104 
 
 

في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري المسؤولية الجنائية  

في حـــــــين توقـــــــف الإصــــــابة بـــــــالجنون في المرحلـــــــة اللاحقــــــة لارتكـــــــاب الجريمـــــــة ، يأخــــــذها بعـــــــين الاعتبــــــار عنـــــــد تحديـــــــد العقوبــــــة

  

إن القـــــول بخـــــلاف ذلــــــك يعـــــني أنـــــه إذا كــــــان الشـــــخص عــــــديم المســـــؤولية لانعـــــدام الإدراك أو التمييــــــز

فقــــــد يكــــــون مــــــن شــــــأن ذلــــــك أن يــــــؤدي إلى إفــــــلات المحــــــرض مــــــن ؛  كــــــان حســــــن النيــــــة لعــــــدم تــــــوفر القصــــــد الجرمــــــي لديــــــه

ــــــة وهــــــي بــــــذلك غــــــير مقبولــــــة، ولا شــــــك أن هــــــذه النتيجــــــة غــــــير منطقيــــــة ولا عادل

الــــتي تتوســــع في مفهــــو " الفاعــــل المعنــــوي"فظهــــرت نظريــــة 

وقـــــد أخـــــذ �ـــــذا الحـــــل كـــــل مـــــن الفقـــــه والقضـــــاء في ألمانيـــــا، شخصـــــا غيـــــر مســـــؤول جزائيـــــا فـــــاعلا أصـــــليا للجريمـــــة

ـــــدى الفقـــــه والقضـــــاء في فرنســـــا ـــــادي هـــــؤلاء بالإبقـــــاء علـــــى فكـــــرة أن التحـــــريض ؛  هـــــذا الاتجـــــاه لم يصـــــادف قبـــــولا ل ـــــث ين حي

نشـــــاط الفاعـــــل الأصـــــلي مـــــع العـــــدول عـــــن مبـــــدأ التبعيـــــة المطلقـــــة للشـــــريك

، فــــلا يشــــترط ســــوى أن يكــــون الفعــــل المحــــرض علــــى ارتكابــــه غــــير مشــــروع

فالفاعــــل المعنــــوي للجريمــــ، أو حســــن النيــــة، بحيــــث يمكــــن معاقبــــة مــــن حــــرض شخصــــا غــــير مســــؤول

ـــــى تنفيـــــذ الفعـــــل المكـــــون للجريمـــــة ـــــأي وســـــيلة شخصـــــا آخـــــر عل ـــــا عنهـــــا لأي ، ب إذا كـــــان هـــــذا الشـــــخص غـــــير مســـــؤول جزائي

وعليــــه فــــإن الفاعــــل المعنــــوي للجريمــــة هــــو كــــل مــــن يســــخر غــــيره في تنفيــــذها

لكونـــــه لـــــيس أهـــــلا لتحمـــــل المســـــؤولية الجزائيـــــة كـــــا�نون, أ، لكـــــون المنفـــــذ للجريمـــــة حســـــن النيـــــة

ـــــب النفســـــي في  ـــــتي يقابلهـــــا الطبي ـــــا الإشـــــارة إلى أرقـــــام هامـــــة جـــــدا تصـــــف حجـــــم المشـــــكلة والصـــــعوبات ال ـــــذكر هن وجـــــدير بال

ــــــدفاع الجنــــــوني  80% ــــــب ال ــــــون الجــــــرائم ويتقــــــدمون لطل ممــــــن يرتكب

 ، فقـــــــط مـــــــن المتقـــــــدمين %20أي أنـــــــه لا يقبـــــــل ســـــــوى 

  .177يصابون بفقدان جزئي أو كلي للذاكرة عقب الحادث مما يزيد الأمر تعقيدا

وإن ، علـــــــى نفـــــــي مســـــــؤولية ا�نـــــــون جنائيـــــــا 178وهكـــــــذا أجمعـــــــت الشـــــــرائع الحديثـــــــة

حيـــــث كـــــان ا�نـــــون يعاقـــــب كغـــــيره بـــــل ظـــــل ا�نـــــون إلى ؛  ولم يكـــــن الأمـــــر كـــــذلك في العصـــــور القديمـــــة والوســـــطى

لكــــن كــــان للســــلطة الإداريــــة حــــق تخفــــيض العقــــاب عنــــه، عهــــد قريــــب يحــــاكم في الصــــين

ولــــــو بإعـــــــدامهم إذا كــــــان لا يرجــــــى شــــــفاؤهم لا لـــــــردع ، القتلــــــة ا�ـــــــانين وقــــــت ارتكــــــاب جــــــريمتهم

إلا أن هـــــذا النظـــــر لا يلقـــــى تأييـــــدا مـــــن الـــــرأي ، بـــــل اســـــتنادا إلى ضـــــرورة الـــــدفاع الاجتمـــــاعي وحـــــدها

طره إجراء غير عادللأن إعدام ا�نون مهما ظهر خ؛  ومن سائر المدارس العقابية الأخرى

فــــإذا بــــه إنســــان إلا أنــــه إذا تــــوافر الخطــــأ لديــــه، كــــأن يعتقــــد أنــــه يطلــــق النــــار علــــى صــــيد؛   فهــــو علــــم خــــاطئ

ويجعــــــل الــــــركن المعنــــــوي للجريمــــــة غــــــير متــــــوفر الشــــــيء الــــــذي يمنــــــع ، والإكــــــراه يفقــــــد مرتكــــــب الفعــــــل ا�ــــــرَّم حريــــــة الإرادة

الإكـــــــراه المـــــــادي :وهـــــــو نوعـــــــان؛  وتســـــــليط العقـــــــاب عليـــــــه

وهـــــذه القـــــوة يمكـــــن أن تحـــــدث نتيجـــــة عوامـــــل طبيعيـــــة، يســـــتطيع الإنســـــان مقاومتهـــــا ولا دفعهـــــا

  

  

  

 

يأخــــــذها بعـــــــين الاعتبــــــار عنـــــــد تحديـــــــد العقوبــــــة

  .175مجريات الدعوى العمومية

إن القـــــول بخـــــلاف ذلــــــك يعـــــني أنـــــه إذا كــــــان الشـــــخص عــــــديم المســـــؤولية لانعـــــدام الإدراك أو التمييــــــز

كــــــان حســــــن النيــــــة لعــــــدم تــــــوفر القصــــــد الجرمــــــي لديــــــه

ــــــة، العقــــــاب ولا شــــــك أن هــــــذه النتيجــــــة غــــــير منطقيــــــة ولا عادل

فظهــــرت نظريــــة ، لعــــلاج مثــــل هــــذا الموقــــف

شخصـــــا غيـــــر مســـــؤول جزائيـــــا فـــــاعلا أصـــــليا للجريمـــــة

ـــــدى الفقـــــه والقضـــــاء في فرنســـــا هـــــذا الاتجـــــاه لم يصـــــادف قبـــــولا ل

نشـــــاط الفاعـــــل الأصـــــلي مـــــع العـــــدول عـــــن مبـــــدأ التبعيـــــة المطلقـــــة للشـــــريكوتـــــابع ل، هـــــو نشـــــاط ثـــــانوي

فــــلا يشــــترط ســــوى أن يكــــون الفعــــل المحــــرض علــــى ارتكابــــه غــــير مشــــروع، مقيــــدة

بحيــــث يمكــــن معاقبــــة مــــن حــــرض شخصــــا غــــير مســــؤول، عنــــه

ـــــى تنفيـــــذ الفعـــــل المكـــــون للجريمـــــة ـــــأي وســـــيلة شخصـــــا آخـــــر عل ب

وعليــــه فــــإن الفاعــــل المعنــــوي للجريمــــة هــــو كــــل مــــن يســــخر غــــيره في تنفيــــذها، ســــبب مــــن الأســــباب

لكـــــون المنفـــــذ للجريمـــــة حســـــن النيـــــة؛  أداة في يـــــده

  .176المميز

ـــــب النفســـــي في  ـــــتي يقابلهـــــا الطبي ـــــا الإشـــــارة إلى أرقـــــام هامـــــة جـــــدا تصـــــف حجـــــم المشـــــكلة والصـــــعوبات ال ـــــذكر هن وجـــــدير بال

ـــــــإن، هــــــذه الحــــــالات 80:   ف

أي أنـــــــه لا يقبـــــــل ســـــــوى ؛  أمريكـــــــا يـــــــتم إدانـــــــتهم

يصابون بفقدان جزئي أو كلي للذاكرة عقب الحادث مما يزيد الأمر تعقيدا

وهكـــــــذا أجمعـــــــت الشـــــــرائع الحديثـــــــة

ولم يكـــــن الأمـــــر كـــــذلك في العصـــــور القديمـــــة والوســـــطى، والاتســـــاع

عهــــد قريــــب يحــــاكم في الصــــين

القتلــــــة ا�ـــــــانين وقــــــت ارتكــــــاب جــــــريمتهمإلى الــــــتخلص مــــــن بعــــــض 

بـــــل اســـــتنادا إلى ضـــــرورة الـــــدفاع الاجتمـــــاعي وحـــــدها، غـــــيرهم بطبيعـــــة الحـــــال

ومن سائر المدارس العقابية الأخرى، العام

فهــــو علــــم خــــاطئ؛  الغلــــطوأمــــا 

  .فيسأل عن جريمة الخطأ

والإكــــــراه يفقــــــد مرتكــــــب الفعــــــل ا�ــــــرَّم حريــــــة الإرادة

وتســـــــليط العقـــــــاب عليـــــــه، مســـــــؤوليته الجنائيـــــــة

يســـــتطيع الإنســـــان مقاومتهـــــا ولا دفعهـــــا



  
 

، أو يفقــــــــد الــــــــوعي، فتصــــــــيب شخصــــــــا بجــــــــرح

هــــــو ضــــــغط الشــــــخص علــــــى إرادة : الإكــــــراه المعنــــــوي

أو ، الأمـــــــلاكيقصـــــــد �ــــــا أن الإنســـــــان في بعـــــــض الحــــــالات يضـــــــطر إلى القيـــــــام بفعــــــل مجـــــــرَّم لحمايـــــــة 

ـــــزا لكـــــي لا يمـــــوت طفلهـــــا جوعـــــا ـــــتي تســـــرق خب أو ربـــــان الســـــفينة الـــــذي يرمـــــي بـــــبعض ، كـــــالأم ال

ومؤديـــــة إلى ، في مثـــــل هـــــذه الحـــــالات تعـــــد الضـــــرورة مـــــبررة للجريمـــــة

أو ، وألا يكـــــون الشـــــخص هـــــو مـــــن تســـــبب بــــــالخطر

ـــــه ـــــم من ـــــدون عل ـــــاول المســـــكرات، أو ب والمخـــــدرات ، أمـــــا تن

، ففريــــــــق مــــــــنهم اعتــــــــبره غــــــــير مســــــــئول عمــــــــا يرتكــــــــب

، وأدقهـــــا مــــــن فـــــرق بـــــين الســـــكر لارتكـــــاب الجريمــــــة

ــــذي يصــــمم علــــى ارتكــــاب الجريمــــة ثم يتنــــاول ، فالشــــخص ال

هــــــذه الواقعــــــة لا يمكــــــن القــــــول معهــــــا بأنــــــه فقــــــد 

إذا كـــــان الفعـــــل قـــــد أمـــــر أو أذن :   لا جريمـــــة

ـــــنفس ـــــدفاع المشـــــروع عـــــن ال ـــــة لل ـــــه الضـــــرورة الحال أو عـــــن مـــــال ، أو عـــــن الغـــــير، وإذا كـــــان الفعـــــل قـــــد دفعـــــت إلي

ــــــداء مــــــن نفــــــس  40كمــــــا نصــــــت المــــــادة ،  جســــــامة الاعت

القتـــــل أو الجـــــرح أو الضـــــرب الـــــذي يرتكـــــب 

أو ، أو مـــــــداخل المنـــــــازل، أو لمنـــــــع تســـــــلق الحـــــــواجز أو الحيطـــــــان

أو عــــــن ، والفعــــــل الــــــذي يرتكــــــب للــــــدفاع عــــــن الــــــنفس

لا عقوبـــــة لمـــــن ":   مـــــن نفـــــس القـــــانون علـــــى أنـــــه

المســـــــؤولية الجزائيـــــــة الـــــــتي تعـــــــني أن يجيـــــــب شـــــــخص علـــــــى جريمـــــــة ارتكبهـــــــا، وأن يتحمـــــــل العقـــــــاب 

  .وحالة الضرورة، الدفاع الشرعي

؛  وعــــــــددها ثلاثــــــــة أيضــــــــا، أو مرتكــــــــب الجريمــــــــة

، ولا تمحـــــو الجريمـــــة، بحيـــــث تعفـــــي هـــــذه الأخـــــيرة مـــــن العقوبـــــة

عنهـــــا إخـــــلاء ســـــاحة المـــــتهم 
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الطيبمضان ر ب  

ــــــــه ســــــــيارته فتصــــــــيب شخصــــــــا بجــــــــرح؛  ليهــــــــاولا يســــــــتطيع الســــــــيطرة ع، كمــــــــن تجمــــــــح ب

الإكــــــراه المعنــــــويو، وأن لا يكــــــون لــــــه يــــــد في حصــــــوله، 

  .لحمله على ارتكاب جريمة

يقصـــــــد �ــــــا أن الإنســـــــان في بعـــــــض الحــــــالات يضـــــــطر إلى القيـــــــام بفعــــــل مجـــــــرَّم لحمايـــــــة 

ـــــزا لكـــــي لا يمـــــوت طفلهـــــا جوعـــــا ـــــتي تســـــرق خب كـــــالأم ال

في مثـــــل هـــــذه الحـــــالات تعـــــد الضـــــرورة مـــــبررة للجريمـــــة..لإنقـــــاذ الســـــفينة مـــــن الغـــــرق؛  

وألا يكـــــون الشـــــخص هـــــو مـــــن تســـــبب بــــــالخطر، الخطـــــر جســـــيما ومحـــــدقاويشـــــترط أن يكـــــون 

  .من أوجب عليه القانون التعرض للخطر مثل الحماية المدنية

ـــــاري ـــــر الاختي ـــــه: الســـــكر غي ـــــه، يشـــــترط أن يتناولهـــــا رغمـــــا عن ـــــم من ـــــدون عل أو ب

  .الجريمةفإنه يسأل مسؤولية كاملة عن 

ففريــــــــق مــــــــنهم اعتــــــــبره غــــــــير مســــــــئول عمــــــــا يرتكــــــــب؛  ولقــــــــد تكلــــــــم القــــــــانونيون في عصــــــــرنا الحاضــــــــر في جــــــــرائم الســــــــكران

وأدقهـــــا مــــــن فـــــرق بـــــين الســـــكر لارتكـــــاب الجريمــــــة، وبعضـــــهم اعتــــــبره مســـــؤولا مســـــؤولية ناقصـــــة

ــــين الســــكر مــــن غــــير قصــــد ــــذي يصــــمم علــــى ارتكــــاب الجريمــــة ؛ ثم يجــــيء الإجــــرام تبعــــا للســــكر، وب فالشــــخص ال

هــــــذه الواقعــــــة لا يمكــــــن القــــــول معهــــــا بأنــــــه فقــــــد ، ثم يرتكبهــــــا بعــــــد ســــــكره، مــــــادة مســــــكرة بقصــــــد التشــــــجيع علــــــى ارتكا�ــــــا

  .182!فكيف نقول إنه فقد وعيه؟، لأنه ينفذ ما صمم عليه من قبل

ـــــدفاع الشـــــرعي فقـــــد نصـــــت  ـــــة ال ـــــه 39المـــــادة وأمـــــا بخصـــــوص حال لا جريمـــــة": علـــــى أن

ـــــنفس ـــــدفاع المشـــــروع عـــــن ال ـــــة لل ـــــه الضـــــرورة الحال وإذا كـــــان الفعـــــل قـــــد دفعـــــت إلي

ــــــدفاع مناســــــبا مــــــع  ــــــداءأو للغــــــير بشــــــرط أن يكــــــون ال جســــــامة الاعت

القتـــــل أو الجـــــرح أو الضـــــرب الـــــذي يرتكـــــب :   يـــــدخل ضـــــمن حـــــالات الضـــــرورة الحالـــــة للـــــدفاع الشـــــرعي

أو لمنـــــــع تســـــــلق الحـــــــواجز أو الحيطـــــــان، أو ســـــــلامة جســـــــمه، لـــــــدفع اعتـــــــداء علـــــــى حيـــــــاة الشـــــــخص

والفعــــــل الــــــذي يرتكــــــب للــــــدفاع عــــــن الــــــنفس، أو كســــــر شــــــيء منهــــــا أثنــــــاء الليــــــل، و توابعهــــــا

مـــــن نفـــــس القـــــانون علـــــى أنـــــه 48: نصـــــت المـــــادةكمـــــا ،  "أو النهـــــب بـــــالقوة، الغـــــير ضـــــد مـــــرتكبي الســـــرقات

  ".اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها

المســـــــؤولية الجزائيـــــــة الـــــــتي تعـــــــني أن يجيـــــــب شـــــــخص علـــــــى جريمـــــــة ارتكبهـــــــا، وأن يتحمـــــــل العقـــــــاب 

  .183المقرر لها تسقط على صاحبها لسببين

الدفاع الشرعي، أمر القانون: وعددها ثلاثة، يتعلق بأسباب موضوعية أو مبررة

أو مرتكــــــــب الجريمــــــــة، بشــــــــخص الفاعــــــــلأو شخصــــــــية تــــــــرتبط ، يتعلــــــــق بأســــــــباب ذاتيــــــــة

  .والجنون، 

بحيـــــث تعفـــــي هـــــذه الأخـــــيرة مـــــن العقوبـــــة؛  والأعـــــذار المعفيـــــة، ويجـــــب هنـــــا التمييـــــز بـــــين أســـــباب الإباحـــــة

عنهـــــا إخـــــلاء ســـــاحة المـــــتهم عكـــــس الأفعـــــال المـــــبررة الـــــتي يترتـــــب ، ولا تنفـــــي المســـــؤولية عـــــن فاعلهـــــا

  

  

  

 

ــــــــه ســــــــيارته؛   180الإنســــــــان كمــــــــن تجمــــــــح ب

، ويشــــــترط ألا يســــــتطيع دفعــــــه

لحمله على ارتكاب جريمة؛  شخص آخر

يقصـــــــد �ــــــا أن الإنســـــــان في بعـــــــض الحــــــالات يضـــــــطر إلى القيـــــــام بفعــــــل مجـــــــرَّم لحمايـــــــة : حالـــــــة الضـــــــرورةوأمــــــا 

ـــــزا لكـــــي لا يمـــــوت طفلهـــــا جوعـــــا؛   الأرواح مـــــن ضـــــرر محقـــــق ـــــتي تســـــرق خب كـــــالأم ال

؛  أمتعـــــة المســـــافرين في البحـــــر

ويشـــــترط أن يكـــــون ، 181عـــــدم معاقبـــــة الفاعـــــل

من أوجب عليه القانون التعرض للخطر مثل الحماية المدنية

ـــــاريوأمـــــا  ـــــر الاختي الســـــكر غي

فإنه يسأل مسؤولية كاملة عن ؛  بإرادته

ولقــــــــد تكلــــــــم القــــــــانونيون في عصــــــــرنا الحاضــــــــر في جــــــــرائم الســــــــكران

وبعضـــــهم اعتــــــبره مســـــؤولا مســـــؤولية ناقصـــــة، وبعضـــــهم لم يعتـــــبره عامـــــدا

ــــين الســــكر مــــن غــــير قصــــد وب

مــــــادة مســــــكرة بقصــــــد التشــــــجيع علــــــى ارتكا�ــــــا

لأنه ينفذ ما صمم عليه من قبل؛  الشعور تماما

  ـــــدفاع الشـــــرعي فقـــــد نصـــــت ـــــة ال وأمـــــا بخصـــــوص حال

ـــــه القـــــانون ـــــنفس، ب ـــــدفاع المشـــــروع عـــــن ال ـــــة لل ـــــه الضـــــرورة الحال وإذا كـــــان الفعـــــل قـــــد دفعـــــت إلي

ــــــدفاع مناســــــبا مــــــع ، مملــــــوك للشــــــخص أو للغــــــير بشــــــرط أن يكــــــون ال

يـــــدخل ضـــــمن حـــــالات الضـــــرورة الحالـــــة للـــــدفاع الشـــــرعي": القـــــانون علـــــى أنـــــه

لـــــــدفع اعتـــــــداء علـــــــى حيـــــــاة الشـــــــخص

و توابعهــــــاالأمــــــاكن المســــــكونة أ

الغـــــير ضـــــد مـــــرتكبي الســـــرقات

اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها

المســـــــؤولية الجزائيـــــــة الـــــــتي تعـــــــني أن يجيـــــــب شـــــــخص علـــــــى جريمـــــــة ارتكبهـــــــا، وأن يتحمـــــــل العقـــــــاب ويمكننـــــــا القـــــــول إجمـــــــالا إن 

المقرر لها تسقط على صاحبها لسببين

يتعلق بأسباب موضوعية أو مبررة: الأول

يتعلــــــــق بأســــــــباب ذاتيــــــــة: الثــــــــاني

، والإكراه، خطأ القانون:وهي

ويجـــــب هنـــــا التمييـــــز بـــــين أســـــباب الإباحـــــة

ولا تنفـــــي المســـــؤولية عـــــن فاعلهـــــا



  
 

في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

كمـــــا يجـــــب أيضـــــا عـــــدم الخلـــــط بـــــين العـــــذر 

ومــــــع قيــــــام الجريمــــــة ، أمــــــا العــــــذر القــــــانوني فيعــــــني

ولكــــــن نظــــــرة القــــــوانين ، والقــــــوانين الوضــــــعية الحديثــــــة

فقــــــد عرفتهــــــا منــــــذ زمــــــن طويــــــل في ؛  أمــــــا الشــــــريعة

أو أســـــباب الإباحـــــة نجـــــد المـــــادة ، وبخصـــــوص النصـــــوص القانونيـــــة الـــــتي تحـــــدث بموجبهـــــا المشـــــرع الجزائـــــري عـــــن الأفعـــــال المـــــبررة

أو عــــــــن مــــــــال مملــــــــوك ، أو عــــــــن الغـــــــير، المشــــــــروع عـــــــن الــــــــنفس

مــــــــن قــــــــانون  49و 48، 47:   فقــــــــد وردت في المــــــــواد

 .إذ تطبق عليه تدابير الحماية أو التربية

قـــــــانون  368بحيـــــــث نصـــــــت المـــــــادة ؛  وتجـــــــدر الإشـــــــارة إلى أن ســـــــقوط المســـــــؤولية الجزائيـــــــة لا يـــــــؤثر علـــــــى الـــــــدعوى المدنيـــــــة

ـــــة وقـــــوع الحـــــادث يجـــــوز للمحكمـــــة أن ؛  الإجـــــراءات الجزائيـــــة الجزائـــــري علـــــى أنـــــه إذا قضـــــي بـــــبراءة المـــــتهم لجنـــــون اعـــــتراه حال

 25: المـــــــؤرخ في 10-95: الأمـــــــر رقـــــــم( 316

ـــــــــة ـــــــــدعوى العمومي تفصـــــــــل دون اشـــــــــتراك المحلفـــــــــين في ، في ال

ــــــة يــــــؤدي إلى عــــــدم نشــــــوء هــــــذه المســــــؤولية بســــــبب  ــــــة لامتنــــــاع المســــــؤولية الجزائي إن تــــــوافر الشــــــروط الثلاث

وســـــواء تعلـــــق الأمـــــر ، الفـــــاتأو المخ، أو الجـــــنح

، أي ســــــقوط المســــــاءلة مــــــع وجــــــود جــــــرم؛  

أوجـــــدت بـــــدائل قانونيـــــة لـــــذلك تتمثـــــل في تـــــدابير الأمـــــن الـــــتي تســـــمى في بعـــــض البلـــــدان 
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في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري المسؤولية الجنائية  

كمـــــا يجـــــب أيضـــــا عـــــدم الخلـــــط بـــــين العـــــذر ،  184مـــــن الدســـــتور 45المكـــــرس في المـــــادة " الشـــــرعية"إعمـــــالا لمبـــــدأ 

أمــــــا العــــــذر القــــــانوني فيعــــــني، إذ المقصــــــود مــــــن الــــــبراءة هــــــو عــــــدم قيــــــام الجريمــــــة أصــــــلا

  .185أو تخفيفه، الإعفاء من العقاب

والقــــــوانين الوضــــــعية الحديثــــــة، وموانعهــــــا بــــــين الشــــــريعة، وشــــــروطها، ولا خــــــلاف في معــــــنى المســــــؤولية

أمــــــا الشــــــريعة، ولم تعــــــرف أهليــــــة العقوبــــــة إلا حــــــديثا، الوضــــــعية في هــــــذه الأمــــــور حديثــــــة

  

وبخصـــــوص النصـــــوص القانونيـــــة الـــــتي تحـــــدث بموجبهـــــا المشـــــرع الجزائـــــري عـــــن الأفعـــــال المـــــبررة

  :   من قانون العقوبات التي نصت بألا جريمة

  .إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون

المشــــــــروع عـــــــن الــــــــنفسإذا كـــــــان الفعــــــــل قــــــــد دفعـــــــت إليــــــــه الضــــــــرورة الحالـــــــة للــــــــدفاع 

  .أو للغير بشرط أن يكون الدفاع مناسبا مع جسامة الاعتداء

ــــــــة للشــــــــخص ــــــــتي تنعــــــــدم فيهــــــــا المســــــــؤولية الجزائي فقــــــــد وردت في المــــــــواد؛  أمــــــــا الحــــــــالات ال

  

  .ارتكاب الجريمة

  .اضطرار الشخص إلى ارتكا�ا بسبب قوة لا قبل له بردها

إذ تطبق عليه تدابير الحماية أو التربية؛  إذا تمت الجريمة من قاصر لم يكمل الثالثة عشرة

وتجـــــــدر الإشـــــــارة إلى أن ســـــــقوط المســـــــؤولية الجزائيـــــــة لا يـــــــؤثر علـــــــى الـــــــدعوى المدنيـــــــة

ـــــة وقـــــوع الحـــــادث الإجـــــراءات الجزائيـــــة الجزائـــــري علـــــى أنـــــه إذا قضـــــي بـــــبراءة المـــــتهم لجنـــــون اعـــــتراه حال

316كمـــــــا أن المـــــــادة ،  أو جـــــــزء منهـــــــا، تجعـــــــل علـــــــى عاتقـــــــه كـــــــل مصـــــــاريف الـــــــدعوى

ـــــــــى أن المحكمـــــــــة ـــــــــنص عل ـــــــــةوبعـــــــــد أن تفصـــــــــل ، ت ـــــــــدعوى العمومي في ال

ــــــة يــــــؤدي إلى عــــــدم نشــــــوء هــــــذه المســــــؤولية بســــــبب  ــــــة لامتنــــــاع المســــــؤولية الجزائي إن تــــــوافر الشــــــروط الثلاث

أو الجـــــنح، ســـــواء تعلـــــق الأمـــــر بالجنايـــــات؛  واســـــتحالة توقيـــــع العقـــــاب

؛  لكــــــن ولمواجهــــــة مثــــــل هــــــذه الحــــــالات، أو غــــــير مقصــــــودة

أوجـــــدت بـــــدائل قانونيـــــة لـــــذلك تتمثـــــل في تـــــدابير الأمـــــن الـــــتي تســـــمى في بعـــــض البلـــــدان ؛  خاصـــــة في حالـــــة خطـــــورة الفاعـــــل

  

  

  

 

إعمـــــالا لمبـــــدأ ؛  مـــــن المتابعـــــة

إذ المقصــــــود مــــــن الــــــبراءة هــــــو عــــــدم قيــــــام الجريمــــــة أصــــــلا؛  القــــــانوني والــــــبراءة

الإعفاء من العقابإما ؛  والمسؤولية

ولا خــــــلاف في معــــــنى المســــــؤولية

الوضــــــعية في هــــــذه الأمــــــور حديثــــــة

  .186موحدةو ، نظرة منسجمة

وبخصـــــوص النصـــــوص القانونيـــــة الـــــتي تحـــــدث بموجبهـــــا المشـــــرع الجزائـــــري عـــــن الأفعـــــال المـــــبررة

من قانون العقوبات التي نصت بألا جريمة 39

إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون

إذا كـــــــان الفعــــــــل قــــــــد دفعـــــــت إليــــــــه الضــــــــرورة الحالـــــــة للــــــــدفاع 

أو للغير بشرط أن يكون الدفاع مناسبا مع جسامة الاعتداء، للشخص

 ــــــــة للشــــــــخص ــــــــتي تنعــــــــدم فيهــــــــا المســــــــؤولية الجزائي أمــــــــا الحــــــــالات ال

  :   وهي كالتالي؛  العقوبات

ارتكاب الجريمةالإصابة بالجنون وقت / 1

اضطرار الشخص إلى ارتكا�ا بسبب قوة لا قبل له بردها/2

إذا تمت الجريمة من قاصر لم يكمل الثالثة عشرة/ 3

 وتجـــــــدر الإشـــــــارة إلى أن ســـــــقوط المســـــــؤولية الجزائيـــــــة لا يـــــــؤثر علـــــــى الـــــــدعوى المدنيـــــــة

ـــــة وقـــــوع الحـــــادث الإجـــــراءات الجزائيـــــة الجزائـــــري علـــــى أنـــــه إذا قضـــــي بـــــبراءة المـــــتهم لجنـــــون اعـــــتراه حال

تجعـــــــل علـــــــى عاتقـــــــه كـــــــل مصـــــــاريف الـــــــدعوى

ـــــــــر  ـــــــــى أن المحكمـــــــــة) م1995فبراي ـــــــــنص عل ت

   .طلبات التعويض المدني

ــــــة يــــــؤدي إلى عــــــدم نشــــــوء هــــــذه المســــــؤولية بســــــبب : وخلاصــــــة القــــــول ــــــة لامتنــــــاع المســــــؤولية الجزائي إن تــــــوافر الشــــــروط الثلاث

واســـــتحالة توقيـــــع العقـــــاب، فقـــــدان الأهليـــــة

أو غــــــير مقصــــــودة، أيضــــــا بجــــــرائم مقصــــــودة

خاصـــــة في حالـــــة خطـــــورة الفاعـــــل

  ".التدابير الاحترازية"بـ

  

  

  

  



  
 

توصـــــــلت إلى عـــــــدة ؛  بعـــــــد الانتهـــــــاء مـــــــن البحـــــــث في موضـــــــوع المســـــــؤولية الجنائيـــــــة في الفقـــــــه الإســـــــلامي والقـــــــانون الجزائـــــــري

المســــــــؤولية الجنائيــــــــة في الشــــــــريعة الإســــــــلامية هــــــــي كــــــــون الشــــــــخص الــــــــذي يرتكــــــــب محظــــــــورا مــــــــن المحظــــــــورات مطالبــــــــا 

وشــــــرطها العــــــام هــــــو قــــــدرة الشــــــخص علــــــى امتثــــــال الخطـــــــاب 

ـــــــار ـــــــة الاختي ـــــــري علـــــــى أســـــــاس حري ـــــــات الجزائ ـــــــة في قـــــــانون العقوب ـــــــار، تقـــــــوم المســـــــؤولية الجنائي ـــــــز والاختي  ؛  ومناطهـــــــا التميي

وإن تخلـــــف أحـــــدهما ، وتعـــــين عقابـــــه عمـــــا صـــــدر عنـــــه مـــــن جـــــرائم

ـــــع بعـــــض التـــــدابير الاحترازيـــــة في بعـــــض الحـــــالات ؛   وإن كـــــان أقـــــر بتوقي

ـــــــا ـــــــه لا  ، ز والإدراك وقـــــــت ارتكـــــــاب الفعـــــــل ا�ـــــــرم قانون وعلي

 .والإدراك وقت ارتكاب الفعل الجرمي

الــــــتي " الحريــــــة والإرادة"قصـــــب الســــــبق تاريخيــــــا في دراســــــة مســــــألة 

ولكـــــن ، كفالـــــة الرعايـــــة الصـــــحية للمصـــــابين بـــــالأمراض العقليـــــة هـــــي مـــــن مهـــــام الجهـــــات الحكوميـــــة المســـــؤولة عـــــن الصـــــحة

المشــــــرع الجزائــــــي قــــــد يتــــــدخل بــــــالأمر بإيــــــداع المصــــــاب بخلــــــل عقلــــــي المستشــــــفيات العلاجيــــــة المختصــــــة مــــــن حيثيــــــة أن يكــــــون 

ـــــة ـــــدل المتعلـــــق بالمســـــؤولية الجزائي ـــــري بالمـــــذهب المخـــــتلط أو المعت ـــــات الجزائ ـــــاحترام مبـــــدأ ؛  لقـــــد أخـــــذ قـــــانون العقوب فأخـــــذ ب

ــــاء ارتكا ــــوفر لديــــه أثن ــــل مرتكــــب الجريمــــة مــــا لم يكــــن قــــد ت ــــة قب �ــــا فــــلا مجــــال لنهــــوض المســــؤولية الجزائي

وإنمـــــا يترتـــــب علـــــى الجنـــــون ، اتفـــــق فقهـــــاء الشـــــريعة الإســـــلامية علـــــى أن الجنـــــون الـــــذي يعـــــدم الإدراك لا يبـــــيح الفعـــــل المحـــــرم

إلا أن هـــــــذا الإعفـــــــاء مـــــــن العقوبـــــــة الجنائيـــــــة لا يعفيـــــــه مـــــــن 

وقــــــد ذهـــــب الــــــبعض إلى ، أمــــــا نقـــــص الإدراك فإنــــــه لا يعفـــــي مــــــن العقـــــاب طبقــــــا لقواعـــــد الشــــــريعة العامـــــة

ــــــة مــــــن أجــــــل ردع  ــــــبعض الآخــــــر تشــــــديد العقوب ــــــرى ال في حــــــين ي

ــــــائي الجزائــــــري مــــــن خــــــلال هــــــذا البحــــــث  والقــــــانون الجن

خاصـــــة اشـــــتراكهما  ، ومـــــدى تأثيرهـــــا في الحكـــــم �ـــــا علـــــى الشـــــخص

 .واعتبارها أساسا لقيام المسؤولية الجنائية
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الطيبمضان ر ب  

بعـــــــد الانتهـــــــاء مـــــــن البحـــــــث في موضـــــــوع المســـــــؤولية الجنائيـــــــة في الفقـــــــه الإســـــــلامي والقـــــــانون الجزائـــــــري

   :  

المســــــــؤولية الجنائيــــــــة في الشــــــــريعة الإســــــــلامية هــــــــي كــــــــون الشــــــــخص الــــــــذي يرتكــــــــب محظــــــــورا مــــــــن المحظــــــــورات مطالبــــــــا 

وشــــــرطها العــــــام هــــــو قــــــدرة الشــــــخص علــــــى امتثــــــال الخطـــــــاب ، رتبــــــه الشــــــارع علــــــى ارتكــــــاب ذلــــــك المحظــــــور

 .وشروطها هي شروط التكليف نفسه

ـــــــار ـــــــة الاختي ـــــــري علـــــــى أســـــــاس حري ـــــــات الجزائ ـــــــة في قـــــــانون العقوب تقـــــــوم المســـــــؤولية الجنائي

وتعـــــين عقابـــــه عمـــــا صـــــدر عنـــــه مـــــن جـــــرائم، دى الشـــــخص كـــــان مســـــؤولا جزائيـــــا

ـــــا ـــــه، أو كلاهمـــــا كـــــان غـــــير مســـــؤول جنائي ـــــع بعـــــض التـــــدابير الاحترازيـــــة في بعـــــض الحـــــالات، وامتنـــــع عقاب وإن كـــــان أقـــــر بتوقي

ـــــــة هـــــــو العلـــــــم والإرادة ـــــــ، إن أســـــــاس المســـــــؤولية الجزائي ـــــــاوالتميي ز والإدراك وقـــــــت ارتكـــــــاب الفعـــــــل ا�ـــــــرم قانون

والإدراك وقت ارتكاب الفعل الجرمي، مسؤولية جزائية على أي شخص دون أن يكون متمتعا بالتمييز

قصـــــب الســــــبق تاريخيــــــا في دراســــــة مســــــألة  -خاصــــــة في جانبــــــه العقائــــــدي-

 .وأبعدها غورا في الحياة الإنسانية

كفالـــــة الرعايـــــة الصـــــحية للمصـــــابين بـــــالأمراض العقليـــــة هـــــي مـــــن مهـــــام الجهـــــات الحكوميـــــة المســـــؤولة عـــــن الصـــــحة

المشــــــرع الجزائــــــي قــــــد يتــــــدخل بــــــالأمر بإيــــــداع المصــــــاب بخلــــــل عقلــــــي المستشــــــفيات العلاجيــــــة المختصــــــة مــــــن حيثيــــــة أن يكــــــون 

 .شكل خطر على السلامة العامة داخل ا�تمع

ـــــة ـــــدل المتعلـــــق بالمســـــؤولية الجزائي ـــــري بالمـــــذهب المخـــــتلط أو المعت ـــــات الجزائ لقـــــد أخـــــذ قـــــانون العقوب

ــــاء ارتكا ــــوفر لديــــه أثن ــــل مرتكــــب الجريمــــة مــــا لم يكــــن قــــد ت ــــة قب فــــلا مجــــال لنهــــوض المســــؤولية الجزائي

اتفـــــق فقهـــــاء الشـــــريعة الإســـــلامية علـــــى أن الجنـــــون الـــــذي يعـــــدم الإدراك لا يبـــــيح الفعـــــل المحـــــرم

إلا أن هـــــــذا الإعفـــــــاء مـــــــن العقوبـــــــة الجنائيـــــــة لا يعفيـــــــه مـــــــن ، لانعـــــــدام إدراكـــــــه؛  المعاصـــــــر للجريمـــــــة رفـــــــع العقوبـــــــة عـــــــن الجـــــــاني

أمــــــا نقـــــص الإدراك فإنــــــه لا يعفـــــي مــــــن العقـــــاب طبقــــــا لقواعـــــد الشــــــريعة العامـــــة

ــــــار الفاعــــــل معــــــذورا ــــــة باعتب ــــــف العقوب ــــــؤدي إلى تخفي ــــــه ي ــــــة مــــــن أجــــــل ردع ، أن ــــــبعض الآخــــــر تشــــــديد العقوب ــــــرى ال في حــــــين ي

 .أمثال هؤلاء عن ارتكاب الجرائم

ــــــائي الجزائــــــري مــــــن خــــــلال هــــــذا البحــــــث ،  الإســــــلامينلاحــــــظ شــــــبه اتفــــــاق وتقــــــارب بــــــين الفقــــــه العقــــــابي والقــــــانون الجن

ومـــــدى تأثيرهـــــا في الحكـــــم �ـــــا علـــــى الشـــــخص، المتواضـــــع في إيـــــراد شـــــروط وأســـــباب المســـــؤولية الجنائيـــــة

واعتبارها أساسا لقيام المسؤولية الجنائية، "الأهلية الجنائية للشخص

  

  

  

 

  خاتمة

  :   النتائج: أولا

بعـــــــد الانتهـــــــاء مـــــــن البحـــــــث في موضـــــــوع المســـــــؤولية الجنائيـــــــة في الفقـــــــه الإســـــــلامي والقـــــــانون الجزائـــــــري

:   نتائج يمكن إجمالها فيما يأتي

المســــــــؤولية الجنائيــــــــة في الشــــــــريعة الإســــــــلامية هــــــــي كــــــــون الشــــــــخص الــــــــذي يرتكــــــــب محظــــــــورا مــــــــن المحظــــــــورات مطالبــــــــا  .1

رتبــــــه الشــــــارع علــــــى ارتكــــــاب ذلــــــك المحظــــــور بــــــالجزاء الــــــذي

وشروطها هي شروط التكليف نفسه، الشرعي فهما وتنفيذا

ـــــــار .2 ـــــــة الاختي ـــــــري علـــــــى أســـــــاس حري ـــــــات الجزائ ـــــــة في قـــــــانون العقوب تقـــــــوم المســـــــؤولية الجنائي

دى الشـــــخص كـــــان مســـــؤولا جزائيـــــافـــــإذا تـــــوفر الأمـــــران لـــــ

ـــــا أو كلاهمـــــا كـــــان غـــــير مســـــؤول جنائي

 .كحالة الجنون مثلا

ـــــــة هـــــــو العلـــــــم والإرادة .3 إن أســـــــاس المســـــــؤولية الجزائي

مسؤولية جزائية على أي شخص دون أن يكون متمتعا بالتمييز

-حـــــاز الفقــــــه الإســــــلامي  .4

وأبعدها غورا في الحياة الإنسانية، المسائلتعتبر من أعقد 

كفالـــــة الرعايـــــة الصـــــحية للمصـــــابين بـــــالأمراض العقليـــــة هـــــي مـــــن مهـــــام الجهـــــات الحكوميـــــة المســـــؤولة عـــــن الصـــــحة .5

المشــــــرع الجزائــــــي قــــــد يتــــــدخل بــــــالأمر بإيــــــداع المصــــــاب بخلــــــل عقلــــــي المستشــــــفيات العلاجيــــــة المختصــــــة مــــــن حيثيــــــة أن يكــــــون 

شكل خطر على السلامة العامة داخل ا�تمعهذا المصاب قد ي

ـــــة .6 ـــــدل المتعلـــــق بالمســـــؤولية الجزائي ـــــري بالمـــــذهب المخـــــتلط أو المعت ـــــات الجزائ لقـــــد أخـــــذ قـــــانون العقوب

ــــة ــــاء ارتكا؛  المســــؤولية الأخلاقي ــــوفر لديــــه أثن ــــل مرتكــــب الجريمــــة مــــا لم يكــــن قــــد ت ــــة قب فــــلا مجــــال لنهــــوض المســــؤولية الجزائي

 .وحرية الاختيار، الوعي

اتفـــــق فقهـــــاء الشـــــريعة الإســـــلامية علـــــى أن الجنـــــون الـــــذي يعـــــدم الإدراك لا يبـــــيح الفعـــــل المحـــــرم .7

المعاصـــــــر للجريمـــــــة رفـــــــع العقوبـــــــة عـــــــن الجـــــــاني

أمــــــا نقـــــص الإدراك فإنــــــه لا يعفـــــي مــــــن العقـــــاب طبقــــــا لقواعـــــد الشــــــريعة العامـــــة، ةالمســـــؤولية المدنيـــــ

ــــــار الفاعــــــل معــــــذورا ــــــة باعتب ــــــف العقوب ــــــؤدي إلى تخفي ــــــه ي أن

أمثال هؤلاء عن ارتكاب الجرائم

نلاحــــــظ شــــــبه اتفــــــاق وتقــــــارب بــــــين الفقــــــه العقــــــابي .8

المتواضـــــع في إيـــــراد شـــــروط وأســـــباب المســـــؤولية الجنائيـــــة

الأهلية الجنائية للشخص"في اشتراط ما يسمى بـ

  



  
 

في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

ــــــبرين  ــــــه المختلفــــــة خاصــــــة المــــــذهبين المعت ــــــتراث الفقهــــــي الإســــــلامي عــــــبر مذاهب ــــــة بالبحــــــث والتعمــــــق في ال الاســــــتفادة الجدي

، وانتقــــــــاء الآراء الفقهيــــــــة خاصــــــــة المتعلقــــــــة بالجانــــــــب العقــــــــابي المتوائمــــــــة مــــــــع روح العصــــــــر

لتقـــــدير حالـــــة الجـــــاني العقليـــــة وقـــــت ؛  وأطبـــــاء نفســـــيين

والعمليـــــة للتفريـــــق بـــــين ، ف إلى تأهيـــــل الطبيـــــب النفســـــي مـــــن الناحيـــــة العلميـــــة

فهـــــذا التفريـــــق هـــــام للغايـــــة مـــــن ؛  وحـــــالات اضـــــطرابات اخـــــتلاق المـــــرض

 .ء ممارسة الطب النفسي والقدرة علي هذا التفريق يعتبر مثالا هاما لسو 

وجــــــــوب الإطــــــــلاع الــــــــدوري للقضــــــــاة الجزائــــــــريين المتخصصــــــــين في ا�ــــــــال العقــــــــابي بكــــــــل جديــــــــد في عــــــــالم الجريمــــــــة علــــــــى 

خاصــــــة وأن الإجــــــرام أصــــــبح يأخــــــذ اتجــــــاه ؛  

 . سؤولية الجنائية من خلال خبرته بالثغرات القانونية

ـــــوي ـــــدعم المـــــادي والمعن ـــــه بال ، ونشـــــر بحوثهـــــا، وإحاطت

 .م1984، الدار التونسية للنشر، تونس، 

، تحقيـــــــق محمـــــــد محـــــــي الـــــــدين عبـــــــد الحميـــــــد، دار إحيـــــــاء 

 .م1990

، تحقيـــــق عبـــــد االله بـــــن عبـــــد المحســـــن التركـــــي، دار 

،  1البــــــــاقي، إحيــــــــاء الــــــــتراث العــــــــربي، ط، تحقيــــــــق محمــــــــد فــــــــؤاد عبــــــــد 

، مؤسســـــــة التـــــــاريخ العـــــــربي ودار إحيـــــــاء الـــــــتراث العـــــــربي، بـــــــيروت، لبنـــــــان،  

يـــــق محمـــــد البقـــــاعي،  دار الفكـــــر، بـــــيروت، لبنـــــان،  
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في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري المسؤولية الجنائية  

  :   والاقتراحات

ــــــبرين  ــــــه المختلفــــــة خاصــــــة المــــــذهبين المعت ــــــتراث الفقهــــــي الإســــــلامي عــــــبر مذاهب ــــــة بالبحــــــث والتعمــــــق في ال الاســــــتفادة الجدي

وانتقــــــــاء الآراء الفقهيــــــــة خاصــــــــة المتعلقــــــــة بالجانــــــــب العقــــــــابي المتوائمــــــــة مــــــــع روح العصــــــــر، "المــــــــالكي والإباضــــــــي

 . والتشريع الجنائي الجزائري، الشريعة الإسلامية الغراء

وأطبـــــاء نفســـــيين، تشـــــكيل لجنـــــة استشـــــارية متكونـــــة مـــــن فقهـــــاء شـــــرعيين وقـــــانونيين

 .ومدى تأثير اضطرابه العقلي على مسؤوليته الجزائية

ف إلى تأهيـــــل الطبيـــــب النفســـــي مـــــن الناحيـــــة العلميـــــةعقـــــد نـــــدوات ومـــــؤتمرات وطنيـــــة ودوليـــــة �ـــــد

وحـــــالات اضـــــطرابات اخـــــتلاق المـــــرض، وحـــــالات الهســـــتيريا، والتمـــــارض

والقدرة علي هذا التفريق يعتبر مثالا هاما لسو ، وعدم الدراية

وجــــــــوب الإطــــــــلاع الــــــــدوري للقضــــــــاة الجزائــــــــريين المتخصصــــــــين في ا�ــــــــال العقــــــــابي بكــــــــل جديــــــــد في عــــــــالم الجريمــــــــة علــــــــى 

؛  لســــــبر التطــــــور الحاصــــــل في الجريمــــــة؛  مســــــتوى العــــــالم بعقــــــد مــــــؤتمرات متخصصــــــة

سؤولية الجنائية من خلال خبرته بالثغرات القانونيةللتهرب من الم

ـــــة متخصصـــــة في الشـــــأن العقـــــابي ـــــة ســـــيادية وطني ـــــوي، إنشـــــاء مراكـــــز بحثي ـــــدعم المـــــادي والمعن ـــــه بال وإحاطت

 .وتبني مخرجا�ا في تعديلات قانون العقوبات مستقبلا

  :   قائمة المصادر والمراجع

 :   والحديث النبوي الشريف

، الدار التونسية للنشر، تونس، التحرير والتنوير، ]ه1393ت[التونسي

، تحقيـــــــق محمـــــــد محـــــــي الـــــــدين عبـــــــد الحميـــــــد، دار إحيـــــــاء ســـــــنن أبـــــــي داود، ]ه275ت[أبـــــــو داود ســـــــليمان بـــــــن الأشـــــــعث السجســـــــتاني

1990، دار الشهاب، الجزائر،  صحيح البخاري، ]ه256ت

، تحقيـــــق عبـــــد االله بـــــن عبـــــد المحســـــن التركـــــي، دار جـــــامع البيـــــان عـــــن تأويـــــل القـــــرآن، ]ه310ت[الطـــــبري أبـــــو جعفـــــر محمـــــد بـــــن جريـــــر

 .م2001

، تحقيــــــــق محمــــــــد فــــــــؤاد عبــــــــد صــــــــحيح مســــــــلم، ]ه261ت[مســــــــلم بــــــــن الحجــــــــاج النيســــــــابوري

، مؤسســـــــة التـــــــاريخ العـــــــربي ودار إحيـــــــاء الـــــــتراث العـــــــربي، بـــــــيروت، لبنـــــــان،  لســـــــان العـــــــرب، ]ه711ت[ابـــــــن منظـــــــور محمـــــــد بـــــــن مكـــــــرم

ـــــادي مجـــــد الـــــدين محمـــــد بـــــن يعقـــــوب يـــــق محمـــــد البقـــــاعي،  دار الفكـــــر، بـــــيروت، لبنـــــان،  ، تحقالقـــــاموس المحـــــيط، ]ه816ت[الفيروزآب

  

  

  

 

والاقتراحات التوصيات  : ثانيا

ــــــبرين  .1 ــــــه المختلفــــــة خاصــــــة المــــــذهبين المعت ــــــتراث الفقهــــــي الإســــــلامي عــــــبر مذاهب ــــــة بالبحــــــث والتعمــــــق في ال الاســــــتفادة الجدي

المــــــــالكي والإباضــــــــي"في الجزائــــــــر 

الشريعة الإسلامية الغراءوالخادمة لمقاصد 

تشـــــكيل لجنـــــة استشـــــارية متكونـــــة مـــــن فقهـــــاء شـــــرعيين وقـــــانونيين .2

ومدى تأثير اضطرابه العقلي على مسؤوليته الجزائية، ارتكابه لجنايته

عقـــــد نـــــدوات ومـــــؤتمرات وطنيـــــة ودوليـــــة �ـــــد .3

والتمـــــارض، حـــــالات الادعـــــاء

وعدم الدراية، والجنائية، الناحية القانونية

وجــــــــوب الإطــــــــلاع الــــــــدوري للقضــــــــاة الجزائــــــــريين المتخصصــــــــين في ا�ــــــــال العقــــــــابي بكــــــــل جديــــــــد في عــــــــالم الجريمــــــــة علــــــــى  .4

مســــــتوى العــــــالم بعقــــــد مــــــؤتمرات متخصصــــــة

للتهرب من الم؛  وإبداع الحيل، الاحتراف

ـــــة متخصصـــــة في الشـــــأن العقـــــابي .5 ـــــة ســـــيادية وطني إنشـــــاء مراكـــــز بحثي

وتبني مخرجا�ا في تعديلات قانون العقوبات مستقبلا

  

قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. 

 والحديث النبوي الشريف كتب التفسير

 التونسي ابن عاشور محمد الطاهر

 أبـــــــو داود ســـــــليمان بـــــــن الأشـــــــعث السجســـــــتاني

 .السنة النبوية

  ت[إسماعيلالبخاري محمد بن

 الطـــــبري أبـــــو جعفـــــر محمـــــد بـــــن جريـــــر

2001-هـ1422،  1هجر، ط

 مســــــــلم بــــــــن الحجــــــــاج النيســــــــابوري

  .م1955-ه1375

 كتب معاجم اللغة   :  

 ابـــــــن منظـــــــور محمـــــــد بـــــــن مكـــــــرم

 .م1988-هـ1408،  3ط

 ـــــادي مجـــــد الـــــدين محمـــــد بـــــن يعقـــــوب الفيروزآب

  .م1995-هـ 1415



  
 

،  2، المكتبـــــة المكيـــــة، مكــــــة،  طروضـــــة النـــــاظر وجنــــــة المنـــــاظر

 .م1998

 .م1988-ه1409،  

 .م1976،  

ـــــق محمـــــد محـــــي الـــــديالإســـــلاميين واخـــــتلاف المصـــــلين عبـــــد ن ، تحقي

 .م1975-هـ1395،  

 .م2008-

تم ( مشــــــروع قــــــانون الأحــــــوال الشخصــــــية الموحــــــد للإقليمــــــين المصــــــري والســــــوري فــــــي عهــــــد الوحــــــدة بينهمــــــا

 .، دار القلم، دمشق

 .م1997

ــــــة والوصــــــية والتركــــــات ــــــي الأهلي ــــــدة، دمشــــــق، الأحــــــوال الشخصــــــية ف ، المطبعــــــة الجدي

 .، دار الفكر، بيروت،  لبنانإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

ــــــــــان، ط ــــــــــيروت، لبن ــــــــــة، ب ــــــــــب العلمي -ه1416،  1، دار الكت

، تحقيـــــق عبـــــد الكـــــريم عثمـــــان وأحمـــــد بـــــن الحســـــن 

ـــــب العلميـــــة، ط ـــــدين، دار الكت ـــــق أحمـــــد شمـــــس ال ،  1، تحقي

 .م1910، مطبعة المعارف، 

 . م1986-هـ1406،  1، بيروت، ط

،  14لبنـــــــــان، ط ، مؤسســـــــــة الرســـــــــالة، بـــــــــيروت، 

 . ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

تحقيـــــق علـــــي محمـــــد معـــــوض وعـــــادل ، فـــــي ترتيـــــب الشـــــرائع
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الطيبمضان ر ب  

روضـــــة النـــــاظر وجنــــــة المنـــــاظر، ]ه620ت[موفـــــق الـــــدين أبــــــو محمـــــد عبـــــد االله بـــــن أحمــــــد

1998ر الفكر العربي، القاهرة،  ، داالجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي

،  4، دار الشروق، القاهرة، طالمسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي

،  1، دار الكتب الجامعية، مصر، طفلسفية في أصول الدين

ـــــن إسماعيـــــل الإســـــلاميين واخـــــتلاف المصـــــلين مقـــــالات، ]ه324ت[الأشـــــعري أبـــــو الحســـــن علـــــي ب

 .م1950-هـ1359،  1الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط

،  1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، طنشأة الأشعرية وتطورها

-ه1429بي، القاهرة، مصر، ، دار الفكر العر أحكام المعاملات الشرعية

 .، دار الدعوة الإسلامية، شباب الأزهر، دار القلمأصول الفقه

 .، دار الفكر، بيروتالشرح الكبير، ]ه1201ت[حمد العدوي

  .م2012-هـ1433، دار القلم، دمشق،  المدخل الفقهي العام

مشــــــروع قــــــانون الأحــــــوال الشخصــــــية الموحــــــد للإقليمــــــين المصــــــري والســــــوري فــــــي عهــــــد الوحــــــدة بينهمــــــا

، دار القلم، دمشق)م1961-1959:   وضعه على يد لجنة خاصة مع مذكرته الإيضاحية ما بين

97-ه1418،  7، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالوجيز في أصول الفقه

ــــــرحمن،  ــــــة والوصــــــية والتركــــــاتالســــــباعي مصــــــطفى والصــــــابوني عبــــــد ال ــــــي الأهلي الأحــــــوال الشخصــــــية ف

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ]ه1255

ــــــــــن علــــــــــي الفير  ــــــــــاديالشــــــــــيرازي إبــــــــــراهيم ب ــــــــــان، طالمهــــــــــذب، ]ه476ت[وزآب ــــــــــيروت، لبن ــــــــــة، ب ــــــــــب العلمي ، دار الكت

، تحقيـــــق عبـــــد الكـــــريم عثمـــــان وأحمـــــد بـــــن الحســـــن شـــــرح الأصـــــول الخمســـــة، ]ه415ت[المعتـــــزلي أبـــــو الحســـــن الأســـــدآبادي

  .م1965-هـ1384،  1بن أبي هاشم، دار الاستقلال الكبرى، القاهرة، ط

ـــــن طـــــاهر  ـــــو منصـــــور ب ـــــدين، ]ه429ت[البغـــــداديأب ـــــب العلميـــــة، طأصـــــول ال ـــــدين، دار الكت ـــــق أحمـــــد شمـــــس ال ، تحقي

، مطبعة المعارف، الفرق بين الفرق، ]ه429ت[البغداديعبد القاهر أبو منصور بن طاهر 

، بيروت، ط، دار الحقيقةدراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة

 .م1995،  2، مكتبة وهبة، طالفرق الكلامية الإسلامية

، مؤسســـــــــة الرســـــــــالة، بـــــــــيروت، التشـــــــــريع الجنـــــــــائي الإســـــــــلامي مقارنـــــــــا بالقـــــــــانون الوضـــــــــعي

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانفي أصول الأحكام المستصفى، ]ه505ت[أبو حامد محمد الطوسي

فـــــي ترتيـــــب الشـــــرائع بـــــدائع الصـــــنائع، ]ه587[عـــــلاء الـــــدين أبـــــو بكـــــر بـــــن مســـــعود 

 .م2003-ه1424،  2أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

  

  

  

 

 كتب الفقه الإسلامي   : 

 موفـــــق الـــــدين أبــــــو محمـــــد عبـــــد االله بـــــن أحمــــــد ابـــــن قدامـــــة

 .م2002-ه1423

  ،الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميأبو زهرة محمد

  ،المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلاميأحمد فتحي �نسي

  ،فلسفية في أصول الدين دراسةأحمد محمود صبحي

 ـــــن إسماعيـــــل الأشـــــعري أبـــــو الحســـــن علـــــي ب

الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط

  ،نشأة الأشعرية وتطورهاجلال محمد موسى

  ،أحكام المعاملات الشرعيةالخفيف علي

  ،أصول الفقهخلاف عبد الوهاب

  حمد العدويأالدردير أحمد بن

  ،المدخل الفقهي العامالزرقا مصطفى

  ،مشــــــروع قــــــانون الأحــــــوال الشخصــــــية الموحــــــد للإقليمــــــين المصــــــري والســــــوري فــــــي عهــــــد الوحــــــدة بينهمــــــاالزرقــــــا مصــــــطفى

وضعه على يد لجنة خاصة مع مذكرته الإيضاحية ما بين

  ،الوجيز في أصول الفقهزيدان عبد الكريم

  ،ــــــرحمن الســــــباعي مصــــــطفى والصــــــابوني عبــــــد ال

 . م1977-ه1396،  5ط

 1255ت[الشوكاني محمد بن علي

  ــــــــــن علــــــــــي الفير الشــــــــــيرازي إبــــــــــراهيم ب

 .م1995

 أبـــــو الحســـــن الأســـــدآبادي عبــــد الجبـــــار

بن أبي هاشم، دار الاستقلال الكبرى، القاهرة، ط

  ـــــد القـــــاهر ـــــن طـــــاهر عب ـــــو منصـــــور ب أب

 . م2002

  عبد القاهر أبو منصور بن طاهر

  ،دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرةعبد االله أمين

  ،الفرق الكلامية الإسلاميةعلي عبد الفتاح

  ،التشـــــــــريع الجنـــــــــائي الإســـــــــلامي مقارنـــــــــا بالقـــــــــانون الوضـــــــــعيعـــــــــودة عبـــــــــد القـــــــــادر

 .م1998-هـ1419

 أبو حامد محمد الطوسي الغزالي

 عـــــلاء الـــــدين أبـــــو بكـــــر بـــــن مســـــعود  الكاســـــاني

أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط



  
 

في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

ــــة ــــات الديني ــــد اللطيــــف الســــبع الأحكــــام الســــلطانية فــــي الولاي ــــق خالــــد عب ، تحقي

، دار إحيــــــاء الــــــتراث العــــــربي، فــــــي مــــــذهب الإمــــــام أبــــــي حنيفــــــة النعمــــــان

ــــــت، الموســــــوعة الطبيــــــة  ــــــى شــــــبكة الانترن ، الموســــــوعة العربيــــــة عل

 .م1988-ه1408، ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة، دار الشروق، القاهرة،  

 .م1979

 .م2005، دار النهضة العربية، القاهرة، 

،  1، دار النهضــــــة العربيــــــة، القــــــاهرة،  مصــــــر، ط)

ـــــي ـــــي التشـــــريع العراق ـــــة القـــــانون والسياســـــة، الجـــــرائم الاقتصـــــادية ف ، رســـــالة ماجســـــتير، كلي

 . م1984-1983طلبة السنة الأولى، المعهد القضائي،  

 

 .م2011-2010، السنة الجامعية 

 . م1982

، معهـــــــد البحـــــــوث والدراســـــــات العربيـــــــة، المنظمـــــــة العربيـــــــة للتربيـــــــة والثقافـــــــة 

ــــــــة الفلســــــــفية، مصــــــــر،   ــــــــة، مؤلفــــــــات الجمعي ــــــــاء الكتــــــــب العربي -هـــــــــ1368، دار أحي
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في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري المسؤولية الجنائية  

ــــو الحســــن محمــــد بــــن حبيــــب ــــة، ]ه450ت[المــــاوردي أب ــــات الديني الأحكــــام الســــلطانية فــــي الولاي

 .م1999-هـ1420،  3العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت،  لبنان،  ط

فــــــي مــــــذهب الإمــــــام أبــــــي حنيفــــــة النعمــــــان )العالمكيريــــــة( الفتــــــاوى الهنديــــــة

  .م1986-هـ

ــــــة فــــــي الطــــــب النفســــــي ــــــة وأخلاقي ــــــت، الموســــــوعة الطبيــــــة أمــــــور قانوني ــــــى شــــــبكة الانترن ، الموســــــوعة العربيــــــة عل

، ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة، دار الشروق، القاهرة،  علم نفس الشواذ

  .، دار الراتب الجامعية، بيروتسيكولوجية المجرم

 .م1988، دار النهضة العربية، الإثم الجنائي

 .محاضرات عن المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية

 .2، بيروت، طالعقوبات اللبنانيشرح قانون 

 .م1976، بغداد، شرح قانون العقوبات العراقي الجديد

 .م1995، أطلس للنشر، الجزائر، 

1979، دار الفكر العربي، القاهرة، مبادئ القسم العام من التشريع العقاري

، دار النهضة العربية، القاهرة، الخاصة القانونية لذوي الاحتياجات

  .، دار الكتاب الجامعيحقيقتها وأسسها العامة الجريمة

ــــــة ــــــة للأشــــــخاص المعنوي )دراســــــة مقارنــــــة( المســــــؤولية الجنائي

ـــــار أحمـــــد حمـــــدان،  ـــــد الجب ـــــف عب ـــــياللطي ـــــي التشـــــريع العراق الجـــــرائم الاقتصـــــادية ف

 .، مطبعة �ضة مصر، بدون سنة طبع)النظرية العامة( القانون الجنائي

طلبة السنة الأولى، المعهد القضائي،   ، محاضرات ألقيت علىالسياسة الجنائية

 .، الدار الجامعية للطباعة، بيروتعلم الإجرام وعلم العقاب

، السنة الجامعية 1، كلية الحقوق، جامعة الجزائر)القسم العام( شرح قانون العقوبات

 .م2006، مركز النشر الجامعي، تونس، ي العام

1982، مؤسسة خليفة للطباعة، بيروت، الموسوعة الجزائية اللبنانية الحديثة

، معهـــــــد البحـــــــوث والدراســـــــات العربيـــــــة، المنظمـــــــة العربيـــــــة للتربيـــــــة والثقافـــــــة موانـــــــع المســـــــؤولية الجنائيـــــــةفريـــــــد عبـــــــد الســـــــلام التنـــــــوجي، 

ــــــــة الفلســــــــفية، مصــــــــر،  المســــــــؤولية والجــــــــزاء ــــــــة، مؤلفــــــــات الجمعي ــــــــاء الكتــــــــب العربي ، دار أحي

 .م2002، دار الثقافة، عمان، الأحكام العامة في قانون العقوبات

  

  

  

 

 ــــو الحســــن محمــــد بــــن حبيــــب المــــاوردي أب

العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت،  لبنان،  ط

 الفتــــــاوى الهنديــــــة، الــــــدين البر�ــــــابوري نظـــــام

هـ1406،  4بيروت، لبنان،  ط

 كتب الطب النفسي   : 

  ،ــــــف عبــــــد المســــــيح ــــــة فــــــي الطــــــب النفســــــيخل ــــــة وأخلاقي أمــــــور قانوني

 .المتخصصة

  ،علم نفس الشواذشيلدرون كاشدان

  ،سيكولوجية المجرمعبد الرحمن العيسوي

 كتب القانون الوضعي   :  

  ،الإثم الجنائيأحمد عوض بلال

  ،محاضرات عن المسؤولية الجنائية في التشريعات العربيةتوفيق الشاوي

  ،شرح قانون حسني محمود نجيب

  ،شرح قانون العقوبات العراقي الجديدحميدي السعدي

  ،أطلس للنشر، الجزائر، تاريخ النظمدليلة فركوس ،

  ،مبادئ القسم العام من التشريع العقاريرؤوف عبيد

  ،القانونية لذوي الاحتياجاتالحماية السيد عتيق

  ،الجريمةالشاذلي حسن علي

  ،ــــــةشــــــريف ســــــيد كامــــــل ــــــة للأشــــــخاص المعنوي المســــــؤولية الجنائي

 .م1997

 ـــــار أحمـــــد حمـــــدان،  عبـــــد ـــــد الجب ـــــف عب اللطي

 .م1977جامعة بغداد،  

  ،القانون الجنائيعلي الراشد

  ،السياسة الجنائيةعلي حسين الخلف

  ،علم الإجرام وعلم العقابعلي عبد القادر القهوجي

  ،شرح قانون العقوباتعمر خوري

  ،ي العامالقانون الجنائفرج القصير

  ،الموسوعة الجزائية اللبنانية الحديثةفريد الزغبي

  ،فريـــــــد عبـــــــد الســـــــلام التنـــــــوجي

 . م1971والعلوم، 

  ،ــــــــد الواحــــــــد وافي ــــــــد عب المســــــــؤولية والجــــــــزاءفري

 .م1948

  ،الأحكام العامة في قانون العقوباتكامل السعيد



  
 

 .م1986،  1

 .م 2004، دار النهضة العربية، 

، مقارنـــــة فــــــي القــــــانون الوضـــــعي والشــــــريعة الإســــــلامية

 

 .م1977،  4ة العربية، القاهرة، ط

 .م1983، بغداد، المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بالقانون الوضعي

 .م2000

ــــانون الجزائــــري نموذجــــا ، مــــذكرة ماجســــتير، كليــــة )الق

م، كليــــــة الحقــــــوق، جامعــــــة الجزائــــــر 2011، شــــــهادة ماجســــــتير في القــــــانون الجنــــــائي، 

ــــة فــــي الفقــــه الإســــلامي ــــر المــــرض النفســــي فــــي رفــــع المســــؤولية الجنائي ، ماجســــتير، كليــــة الشــــريعة والقــــانون، الجامعــــة أث

  . م2014، كلية الحقوق، جامعة القدس، 

 .، مركز البحوث القانونية، بغداد

، مجلــــة الشــــريعة والقــــانون،  النفســــية والعقليــــة علــــى المســــؤولية الجنائيــــة فــــي الشــــريعة الإســــلامية

ل، ، مجلـــــة الرافـــــدين، كليـــــة القـــــانون، جامعـــــة الموصـــــ

 Paul fauconnet:    la responsabilité, étude de sociologie. 
 Rosen,F, Bentham Jeremy, Oxford Dictionary of National Biography, 2014.
 www.britannica.com/boigraphy/Cesare
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الطيبمضان ر ب  

1عمان، ط ،الجنون أو الاضطراب العقلي وأثره في المسؤولية الجنائية

، دار النهضة العربية، الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد

 .م2000، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، قانون العقوبات

مقارنـــــة فــــــي القــــــانون الوضـــــعي والشــــــريعة الإســــــلاميةالمســــــؤولية الجنائيــــــة أساســـــها وتطورهــــــا دراســــــة 

 .م1991-هـ1411المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

 .م1948، مطبعة جامعة الفؤاد، القاهرة، في المسؤولية الجنائية

ة العربية، القاهرة، ط، دار النهض)القسم العام( اللبناني شرح قانون العقوبات

المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بالقانون الوضعي

 .م1979،  2، بيروت، طالمسؤولية الجنائية في القانون اللبناني

2000، دار الفكر الجامعي، نع العقابدراسة عملية في أسباب الإباحة وموا

ــــائي ــــانون الجن ــــه الإســــلامي والق ــــي الفق ــــة ف ــــانون الجزائــــري نموذجــــا( المســــؤولية الجنائي الق

 .. م2006-ه1427العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر،  

، شــــــهادة ماجســــــتير في القــــــانون الجنــــــائي، رامالجنــــــون فــــــي علــــــم الإجــــــ

ــــة فــــي الفقــــه الإســــلامي ــــر المــــرض النفســــي فــــي رفــــع المســــؤولية الجنائي أث

 .م2009-هـ1430

، كلية الحقوق، جامعة القدس، )دراسة مقارنة(الجنون كمانع من موانع المسؤولية الجزائية 

   : 

، مركز البحوث القانونية، بغدادأثر العاهة العقلية في المسؤولية الجزائية

النفســــية والعقليــــة علــــى المســــؤولية الجنائيــــة فــــي الشــــريعة الإســــلاميةأثــــر الأمــــراض 

 .م2002-هـ1422،  16:   كلية الشريعة،  الجامعة الأردنية، العدد

، مجلـــــة الرافـــــدين، كليـــــة القـــــانون، جامعـــــة الموصـــــ)دراســـــة مقارنـــــة( التخلـــــف العقلـــــي وأثـــــره فـــــي المســـــؤولية الجنائيـــــة

 .م2005

  
Paul fauconnet:    la responsabilité, étude de sociologie.  
Rosen,F, Bentham Jeremy, Oxford Dictionary of National Biography, 2014. 
www.britannica.com/boigraphy/Cesare-Beccaria. 

  

  

  

 

  ،الجنون أو الاضطراب العقلي وأثره في المسؤولية الجنائيةكامل السعيد

  ،الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديدمحمد أبو العلا عقيدة

  ،قانون العقوباتمحمد صبحي نجيم

 المســــــؤولية الجنائيــــــة أساســـــها وتطورهــــــا دراســــــة ، إمـــــام كمـــــال الــــــدين  محمـــــد

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

  ،في المسؤولية الجنائيةمحمد مصطفى القللي

  ،شرح قانون العقوباتمحمود نجيب حسني

  ،المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بالقانون الوضعيمصطفى إبراهيم الزلمي

  ،المسؤولية الجنائية في القانون اللبنانيمصطفى العوجي

  ،دراسة عملية في أسباب الإباحة ومواممدوح عزمي

  

 الرسائل الجامعية   :  

  ،ــــة زواوي ــــائيأمين ــــانون الجن ــــه الإســــلامي والق ــــي الفق ــــة ف المســــؤولية الجنائي

العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر،  

  ،الجنــــــون فــــــي علــــــم الإجــــــتســــــعديت حواســــــين

 .بن يوسف بن خدة 01

  ،ــــة فــــي الفقــــه الإســــلاميجمــــال لافي ــــر المــــرض النفســــي فــــي رفــــع المســــؤولية الجنائي أث

1430الإسلامية، غزة،  فلسطين،  

  ،الجنون كمانع من موانع المسؤولية الجزائية سمير إسحاق بنات

 المقالات والبحوث العلمية   :

  ، أثر العاهة العقلية في المسؤولية الجزائيةضاري خليل محمود

  ،أثــــر الأمــــراض نعــــيم محمــــد ياســــين

كلية الشريعة،  الجامعة الأردنية، العدد

  ،التخلـــــف العقلـــــي وأثـــــره فـــــي المســـــؤولية الجنائيـــــةنوفـــــل الصـــــفو

2005،  26:    العراق، العدد

 المراجع الأجنبية   :  
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م،والخنــــــــــازير في فــــــــــالاز ســــــــــنة 1442محاكمــــــــــة الــــــــــذئاب في زوريــــــــــخ ســــــــــنة 

ـــــــــــــة ســـــــــــــنة  ـــــــــــــة الســـــــــــــوداء الألماني م،والصراصـــــــــــــير في آرســـــــــــــن ســـــــــــــنة 1499م،والدببـــــــــــــة في الغاب

فريـــــــــد الزغبي،الموســـــــــوعة الجزائيـــــــــة اللبنانيـــــــــة الحديثة،مؤسســـــــــة 

إذا ســــــقط جمــــــاد علــــــى إنســــــان :"لم يســــــلم الجمــــــاد هــــــو الآخــــــر مــــــن تحمــــــل المســــــؤولية الجنائيــــــة في الفكــــــر الرومــــــاني القــــــديم،ومما جــــــاء فيــــــه

إنســـــان،أو عـــــن عامـــــل طبيعي،فيختـــــار في هـــــذه الحالـــــة أقربـــــاء القتيـــــل،وأقرب 

فريــــــد عبــــــد الســــــلام التنوجي،موانــــــع :انظــــــر". (النــــــاس إليــــــه أحــــــدا مــــــن جــــــيران القتيــــــل قاضــــــيا لــــــيحكم علــــــى الجمــــــاد بالقــــــذف خــــــارج الحــــــدود

 )15م،ص1971

اعتـــــــبر الميـــــــت مســـــــؤولا جنائيـــــــا عـــــــن أفعالـــــــه الصـــــــادرة منـــــــه إبـــــــان حياتـــــــه،وأما طريقـــــــة العقـــــــاب فهـــــــي حرمـــــــان الجثـــــــة مـــــــن الـــــــدفن،والطقوس 

وا الدينية،وقــــذفها خــــارج حــــدود الــــوطن كمــــا تنتقــــل العقوبــــة إلى كافــــة أفــــراد الأســــرة التــــابع لهــــا ا�رم؛حيــــث تنــــزل �ــــم نفــــس عقوبتــــه أحيــــاء كــــان

فريــــــــــد عبــــــــــد الواحــــــــــد :انظــــــــــر. (أو أمواتــــــــــا؛فتنبش قبورهم،وتقطــــــــــع جثــــــــــثهم،أو تطحــــــــــن عظامهــــــــــا،ويرمى �ــــــــــا في البحــــــــــر،أو خــــــــــارج الحــــــــــدود

 )37-36م،ص1948

: انظــــر. (الســــويد في منتصــــف القــــرن الســــادس عشــــر،وفي انجلــــترا في القــــرن الثــــامن عشــــر

ــــــــري نموذجــــــــا ــــــــ)القــــــــانون الجزائ وم ،مــــــــذكرة ماجســــــــتير،كلية العل

مـــــــاركيز بونيزانا،أخصـــــــائي إيطـــــــالي في علـــــــم الجريمة،وفقيـــــــه قـــــــانوني وفيلســـــــوف وسياســـــــي،يعتبر أحـــــــد أعظـــــــم المفكـــــــرين في 

ؤسســــــا في مجــــــال معاملــــــة عصــــــر التنوير،يشــــــتهر بأطروحتــــــه حــــــول الجــــــرائم والعقوبــــــات الــــــتي أدانــــــت التعذيب،وعقوبــــــة الإعــــــدام،وكانت عمــــــلا م

ويعتــــــبر مــــــن مؤسســــــي المدرســــــة الكلاســــــيكية التقليديــــــة في علــــــم الجريمــــــة،ويعتبره الــــــبعض أب القــــــانون الجنــــــائي الحــــــديث،توفي بميلانــــــو 

www.britannica.com/boigraphy/Cesare

ــــــــــو -لم قانون،وفيلســــــــــوف انجليزي،ومصــــــــــلح قــــــــــانوني واجتمــــــــــاعي،يعتبر المنظــــــــــر الرائــــــــــد في فلســــــــــفة القــــــــــانون الأنجل

Rosen,F, Bentham Jeremy, Oxford Dictionary of National Biography, 2014. 
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في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري المسؤولية الجنائية  

 .1/72م،1995دليلة فركوس،تاريخ النظم،أطلس للنشر،الجزائر،

Paul fauconnet: la responsabilité, étude de sociologie

محاكمــــــــــة الــــــــــذئاب في زوريــــــــــخ ســــــــــنة :حفــــــــــظ لنــــــــــا التــــــــــاريخ أمثلــــــــــة عــــــــــن محاكمــــــــــة الحيوانــــــــــات مثــــــــــل

ـــــــــــــة ســـــــــــــنة 1639م،والخيـــــــــــــل في ديجـــــــــــــون ســـــــــــــنة  ـــــــــــــة الســـــــــــــوداء الألماني م،والدببـــــــــــــة في الغاب

فريـــــــــد الزغبي،الموســـــــــوعة الجزائيـــــــــة اللبنانيـــــــــة الحديثة،مؤسســـــــــة :انظـــــــــر. (م،والكـــــــــلاب والحشـــــــــرات1480م،والجـــــــــرذان في أوتـــــــــيس ســـــــــنة 

1/297 ( 

لم يســــــلم الجمــــــاد هــــــو الآخــــــر مــــــن تحمــــــل المســــــؤولية الجنائيــــــة في الفكــــــر الرومــــــاني القــــــديم،ومما جــــــاء فيــــــه

إنســـــان،أو عـــــن عامـــــل طبيعي،فيختـــــار في هـــــذه الحالـــــة أقربـــــاء القتيـــــل،وأقرب  فقتلـــــه،فمهما كـــــان ســـــبب الســـــقوط ســـــواء كـــــان ناشـــــئا عـــــن فعـــــل

النــــــاس إليــــــه أحــــــدا مــــــن جــــــيران القتيــــــل قاضــــــيا لــــــيحكم علــــــى الجمــــــاد بالقــــــذف خــــــارج الحــــــدود

1971فة والعلوم،المسؤولية الجنائية،معهد البحوث والدراسات العربية،المنظمة العربية للتربية والثقا

اعتـــــــبر الميـــــــت مســـــــؤولا جنائيـــــــا عـــــــن أفعالـــــــه الصـــــــادرة منـــــــه إبـــــــان حياتـــــــه،وأما طريقـــــــة العقـــــــاب فهـــــــي حرمـــــــان الجثـــــــة مـــــــن الـــــــدفن،والطقوس 

الدينية،وقــــذفها خــــارج حــــدود الــــوطن كمــــا تنتقــــل العقوبــــة إلى كافــــة أفــــراد الأســــرة التــــابع لهــــا ا�رم؛حيــــث تنــــزل �ــــم نفــــس عقوبتــــه أحيــــاء كــــان

أو أمواتــــــــــا؛فتنبش قبورهم،وتقطــــــــــع جثــــــــــثهم،أو تطحــــــــــن عظامهــــــــــا،ويرمى �ــــــــــا في البحــــــــــر،أو خــــــــــارج الحــــــــــدود

1948-هـ1368وافي،المسؤولية والجزاء،دار أحياء الكتب العربية،مؤلفات الجمعية الفلسفية،مصر، 

ــــا وإيطاليــــا و  ــــدأ في هولنــــدا وألماني الســــويد في منتصــــف القــــرن الســــادس عشــــر،وفي انجلــــترا في القــــرن الثــــامن عشــــركمــــا ظهــــر هــــذا المب

 )1/380م،1976حميدي السعدي،شرح قانون العقوبات العراقي الجديد،بغداد،

ــــــــائي  ــــــــة في الفقــــــــه الإســــــــلامي والقــــــــانون الجن ــــــــة زواوي،المســــــــؤولية الجنائي ــــــــري نموذجــــــــا(أمين القــــــــانون الجزائ

 .20م،ص2006-ه1427

مـــــــاركيز بونيزانا،أخصـــــــائي إيطـــــــالي في علـــــــم الجريمة،وفقيـــــــه قـــــــانوني وفيلســـــــوف وسياســـــــي،يعتبر أحـــــــد أعظـــــــم المفكـــــــرين في 

عصــــــر التنوير،يشــــــتهر بأطروحتــــــه حــــــول الجــــــرائم والعقوبــــــات الــــــتي أدانــــــت التعذيب،وعقوبــــــة الإعــــــدام،وكانت عمــــــلا م

ويعتــــــبر مــــــن مؤسســــــي المدرســــــة الكلاســــــيكية التقليديــــــة في علــــــم الجريمــــــة،ويعتبره الــــــبعض أب القــــــانون الجنــــــائي الحــــــديث،توفي بميلانــــــو 

-www.britannica.com/boigraphy/Cesare: علـــــــــــــــــى الإنترنــــــــــــــــــت" بريتانيكـــــــــــــــــا"موســـــــــــــــــوعة 

ــــــــــو لم قانون،وفيلســــــــــوف انجليزي،ومصــــــــــلح قــــــــــانوني واجتمــــــــــاعي،يعتبر المنظــــــــــر الرائــــــــــد في فلســــــــــفة القــــــــــانون الأنجل

 .م1832أمريكي،ويشتهر بدعواته إلى النفعية،وحقوق الحيوان،توفي سنة 

Rosen,F, Bentham Jeremy, Oxford Dictionary of National Biography, 2014.

  .25م،ص2006فرج القصير،القانون الجنائي العام،مركز النشر الجامعي،تونس،

  .472،ص2حسني محمود نجيب،شرح قانون العقوبات اللبناني،بيروت،ط

.257-256م،ص2000محمد صبحي نجيم،قانون العقوبات،دار الثقافة للنشر والتوزيع،

-505م،ص2002،دار الثقافة،عمان،كامل السعيد،الأحكام العامة في قانون العقوبات

2011تســـــــعديت حواســـــــين،الجنون في علـــــــم الإجرام،شـــــــهادة ماجســـــــتير في القـــــــانون الجنـــــــائي،

  

  

  

 

 :الهوامش  

دليلة فركوس،تاريخ النظم،أطلس للنشر،الجزائر، 1

2 Paul fauconnet: la responsabilité, étude de sociologie ,p37.

حفــــــــــظ لنــــــــــا التــــــــــاريخ أمثلــــــــــة عــــــــــن محاكمــــــــــة الحيوانــــــــــات مثــــــــــل 3

م،والخيـــــــــــــل في ديجـــــــــــــون ســـــــــــــنة 1356

م،والجـــــــــرذان في أوتـــــــــيس ســـــــــنة 1565

1م،1982خليفة للطباعة،بيروت،

لم يســــــلم الجمــــــاد هــــــو الآخــــــر مــــــن تحمــــــل المســــــؤولية الجنائيــــــة في الفكــــــر الرومــــــاني القــــــديم،ومما جــــــاء فيــــــه 4

فقتلـــــه،فمهما كـــــان ســـــبب الســـــقوط ســـــواء كـــــان ناشـــــئا عـــــن فعـــــل

النــــــاس إليــــــه أحــــــدا مــــــن جــــــيران القتيــــــل قاضــــــيا لــــــيحكم علــــــى الجمــــــاد بالقــــــذف خــــــارج الحــــــدود

المسؤولية الجنائية،معهد البحوث والدراسات العربية،المنظمة العربية للتربية والثقا

اعتـــــــبر الميـــــــت مســـــــؤولا جنائيـــــــا عـــــــن أفعالـــــــه الصـــــــادرة منـــــــه إبـــــــان حياتـــــــه،وأما طريقـــــــة العقـــــــاب فهـــــــي حرمـــــــان الجثـــــــة مـــــــن الـــــــدفن،والطقوس  5

الدينية،وقــــذفها خــــارج حــــدود الــــوطن كمــــا تنتقــــل العقوبــــة إلى كافــــة أفــــراد الأســــرة التــــابع لهــــا ا�رم؛حيــــث تنــــزل �ــــم نفــــس عقوبتــــه أحيــــاء كــــان

أو أمواتــــــــــا؛فتنبش قبورهم،وتقطــــــــــع جثــــــــــثهم،أو تطحــــــــــن عظامهــــــــــا،ويرمى �ــــــــــا في البحــــــــــر،أو خــــــــــارج الحــــــــــدود

وافي،المسؤولية والجزاء،دار أحياء الكتب العربية،مؤلفات الجمعية الفلسفية،مصر، 

ــــا وإيطاليــــا و 6 ــــدأ في هولنــــدا وألماني كمــــا ظهــــر هــــذا المب

حميدي السعدي،شرح قانون العقوبات العراقي الجديد،بغداد،

ــــــــائي  7 ــــــــة في الفقــــــــه الإســــــــلامي والقــــــــانون الجن ــــــــة زواوي،المســــــــؤولية الجنائي أمين

1427الإسلامية،جامعة الجزائر، 

مـــــــاركيز بونيزانا،أخصـــــــائي إيطـــــــالي في علـــــــم الجريمة،وفقيـــــــه قـــــــانوني وفيلســـــــوف وسياســـــــي،يعتبر أحـــــــد أعظـــــــم المفكـــــــرين في :بكاريـــــــا ســـــــيزاري 8

عصــــــر التنوير،يشــــــتهر بأطروحتــــــه حــــــول الجــــــرائم والعقوبــــــات الــــــتي أدانــــــت التعذيب،وعقوبــــــة الإعــــــدام،وكانت عمــــــلا م

ويعتــــــبر مــــــن مؤسســــــي المدرســــــة الكلاســــــيكية التقليديــــــة في علــــــم الجريمــــــة،ويعتبره الــــــبعض أب القــــــانون الجنــــــائي الحــــــديث،توفي بميلانــــــو  ا�ــــــرمين،

موســـــــــــــــــوعة :انظـــــــــــــــــر. (م1794ســـــــــــــــــنة 

Beccaria(  

ــــــــــام جيرمــــــــــي 9 ــــــــــوعــــــــــا: بنت لم قانون،وفيلســــــــــوف انجليزي،ومصــــــــــلح قــــــــــانوني واجتمــــــــــاعي،يعتبر المنظــــــــــر الرائــــــــــد في فلســــــــــفة القــــــــــانون الأنجل

أمريكي،ويشتهر بدعواته إلى النفعية،وحقوق الحيوان،توفي سنة 

 Rosen,F, Bentham Jeremy, Oxford Dictionary of National Biography, 2014.

فرج القصير،القانون الجنائي العام،مركز النشر الجامعي،تونس، 10

حسني محمود نجيب،شرح قانون العقوبات اللبناني،بيروت،ط  11

محمد صبحي نجيم،قانون العقوبات،دار الثقافة للنشر والتوزيع، 12

كامل السعيد،الأحكام العامة في قانون العقوبات   13

تســـــــعديت حواســـــــين،الجنون في علـــــــم الإجرام،شـــــــهادة ماجســـــــتير في القـــــــانون الجنـــــــائي، 14

  .65يوسف بن خدة،ص



  
 

   .23م،ص1988-ه1409

  

. 9م،ص2014قوق،جامعـــــــة القـــــــدس،،كليـــــــة الح

علــــــــــــم "م،يعتــــــــــــبر مؤســــــــــــس 1909م،وتــــــــــــوفي ســــــــــــنة 

؛يــــــرى بــــــأن "الــــــنمط الإجرامــــــي"و"الإنســــــان ا�ــــــرم

منــــــــير :انظـــــــر. (بعـــــــض الأفـــــــراد يولـــــــدون مجـــــــرمين،وأن في الإمكـــــــان التعــــــــرف علـــــــى ا�ـــــــرمين مـــــــن طريـــــــق بعــــــــض الخصـــــــائص الجســـــــدية المميـــــــزة

ـــــــــي عبـــــــــد القـــــــــادر القهـــــــــوجي،علم  392-393 وعل

م،ممــــــن مؤسســــــي المدرســــــة الإيطاليــــــة لعلــــــم 1929

وانـــــــب الاجتماعيـــــــة والاقتصـــــــادية للمجـــــــرم بينمـــــــا بحـــــــث لمـــــــبروزو العوامـــــــل الفســـــــيولوجية المزعومـــــــة الـــــــتي تحفـــــــز 

 .23م،ص1977، 

-519وكامــــــــــل الســــــــــعيد،الأحكام العامــــــــــة في قــــــــــانون العقوبــــــــــات،ص

الأســــــــتاذ بجامعــــــــة " فــــــــون ليســــــــت"الأســــــــتاذ بجامعــــــــة أمســــــــتردام،و

م،وعقـــــــــد التحـــــــــاد عـــــــــدة مــــــــــؤتمرات 1889ي ســـــــــنة 

دوليــــــة،وانتهوا بتقريــــــر مــــــذهب يــــــتلخص في عــــــدم التعــــــرض لتلــــــك المعضــــــلة الشــــــائكة؛وهي كــــــون الإنســــــان مســــــيرا أم مخــــــيرا،وأن يعــــــنى بــــــالطرق 

 بإدخـــــــالهم إلى العمليـــــــة لـــــــدرء الشـــــــر،وأن تحـــــــاط العقوبـــــــات بـــــــإجراءات الوقايـــــــة خاصـــــــة مـــــــع ا�ـــــــانين والأحـــــــداث،والمعتادين للإجرام،والمـــــــدمنين

ــــــــــة الحقــــــــــوق بجامعــــــــــة 1924 ــــــــــة كلي م تحــــــــــت رعاي

في عهـــــــــد " المركـــــــــز القـــــــــومي للبحـــــــــوث الاجتماعيـــــــــة والجنائيـــــــــة

  . م1984-1983علي حسين الخلف،السياسة الجنائية،محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى،المعهد القضائي،

لا يجـــــوز أن يحكـــــم علـــــى أحـــــد :"م1960عقوبـــــات أردني لســـــنة 

  ). 210:المادة(،وقد أخذ هذا النص من قانون العقوبات اللبناني 

 

113 
 
 

الطيبمضان ر ب  

1409، 4أحمد فتحي �نسي،المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي،دار الشروق،القاهرة،ط

  .3م،ص1948محمد مصطفى القللي،في المسؤولية الجنائية،مطبعة جامعة الفؤاد،القاهرة،

،كليـــــــة الح)دراســـــــة مقارنـــــــة(سمـــــــير إســـــــحاق بنـــــــات،الجنون كمـــــــانع مـــــــن موانـــــــع المســـــــؤولية الجزائيـــــــة 

  )9م،ص1948محمد مصطفى القللي،المسؤولية الجنائية،القاهرة،

  .10-9سمير إسحاق بنات،الجنون كمانع من موانع المسؤولية الجزائية،ص

م،وتــــــــــــوفي ســــــــــــنة 1835طبيــــــــــــب إيطــــــــــــالي شــــــــــــرعي،وعالم نفســــــــــــاني،ولد ســــــــــــنة 

الإنســــــان ا�ــــــرم"في نظريــــــات تفســــــير الســــــلوك الإجرامي،لــــــه كتــــــاب " المدرســــــة الوضــــــعية

بعـــــــض الأفـــــــراد يولـــــــدون مجـــــــرمين،وأن في الإمكـــــــان التعــــــــرف علـــــــى ا�ـــــــرمين مـــــــن طريـــــــق بعــــــــض الخصـــــــائص الجســـــــدية المميـــــــزة

ـــــــــان،طالبعلبكـــــــــي،معجم أعـــــــــلام المـــــــــورد،دار ا ـــــــــم للملايين،بيروت،لبن 392م،ص1992، 1لعل

 )37الإجرام وعلم العقاب،الدار الجامعية للطباعة،بيروت،ص

1929م،وتــــــوفي ســــــنة 1856عــــــالم جنــــــائي إيطــــــالي واجتمــــــاعي ولــــــد ســــــنة 

وانـــــــب الاجتماعيـــــــة والاقتصـــــــادية للمجـــــــرم بينمـــــــا بحـــــــث لمـــــــبروزو العوامـــــــل الفســـــــيولوجية المزعومـــــــة الـــــــتي تحفـــــــز 

 .م1934م،وتوفي سنة 1851قاض وفقيه إيطالي،ولد سنة 

 .24فتحي �نسي،المسؤولية الجنائية،ص

، 4،دار النهضة العربية،القاهرة،ط)امالقسم الع(محمود نجيب حسني،شرح قانون العقوبات 

وكامــــــــــل الســــــــــعيد،الأحكام العامــــــــــة في قــــــــــانون العقوبــــــــــات،ص 24فتحــــــــــي �نسي،المســــــــــؤولية الجنائيــــــــــة في الفقــــــــــه الإســــــــــلامي،ص

  . وما بعدها 13محمد مصطفى القللي،المسؤولية الجنائية،ص

  .30م،ص2006النشر الجامعي،تونس، فرج القصير،القانون الجنائي العام،مركز

  .27فرج القصير،القانون الجنائي العام،ص

الأســــــــتاذ بجامعــــــــة أمســــــــتردام،و" فــــــــون هامــــــــل"قــــــــام ثلاثــــــــة مــــــــن كبــــــــار أســــــــاتذة القــــــــانون الجنــــــــائي؛وهم 

ي ســـــــــنة الأســـــــــتاذ بجامعـــــــــة بروكسل،وأنشـــــــــأوا الاتحـــــــــاد الـــــــــدولي للقـــــــــانون الجنـــــــــائ

دوليــــــة،وانتهوا بتقريــــــر مــــــذهب يــــــتلخص في عــــــدم التعــــــرض لتلــــــك المعضــــــلة الشــــــائكة؛وهي كــــــون الإنســــــان مســــــيرا أم مخــــــيرا،وأن يعــــــنى بــــــالطرق 

العمليـــــــة لـــــــدرء الشـــــــر،وأن تحـــــــاط العقوبـــــــات بـــــــإجراءات الوقايـــــــة خاصـــــــة مـــــــع ا�ـــــــانين والأحـــــــداث،والمعتادين للإجرام،والمـــــــدمنين

ــــــــــة للقــــــــــانون الجنــــــــــائي"مصــــــــــحات خاصــــــــــة،كما أنشــــــــــئت أيضــــــــــا  ــــــــــة الدولي 1924عــــــــــام " الجمعي

المركـــــــــز القـــــــــومي للبحـــــــــوث الاجتماعيـــــــــة والجنائيـــــــــة"باريس،وأنشـــــــــأت مجلـــــــــة باسمهـــــــــا خاصـــــــــة �ـــــــــا،وعلى المســـــــــتوى العـــــــــربي أنشـــــــــئ 

  )�26نسي،المسؤولية الجنائية،ص

  .44الشاوي،المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية،ص

علي حسين الخلف،السياسة الجنائية،محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى،المعهد القضائي،

  .65تسعديت،الجنون في علم الإجرام،ص

عقوبـــــات أردني لســـــنة ) 1-74(القـــــانون الأردني؛فقـــــد نصـــــت المـــــادة 

،وقد أخذ هذا النص من قانون العقوبات اللبناني "بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة

  

  

  

 

أحمد فتحي �نسي،المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي،دار الشروق،القاهرة،ط 15

محمد مصطفى القللي،في المسؤولية الجنائية،مطبعة جامعة الفؤاد،القاهرة، 16

سمـــــــير إســـــــحاق بنـــــــات،الجنون كمـــــــانع مـــــــن موانـــــــع المســـــــؤولية الجزائيـــــــة 17

محمد مصطفى القللي،المسؤولية الجنائية،القاهرة،:انظر(

سمير إسحاق بنات،الجنون كمانع من موانع المسؤولية الجزائية،ص 18
طبيــــــــــــب إيطــــــــــــالي شــــــــــــرعي،وعالم نفســــــــــــاني،ولد ســــــــــــنة : ســــــــــــيزار لمبــــــــــــروزو19

المدرســــــة الوضــــــعية"،ومؤســــــس "الجريمــــــة

بعـــــــض الأفـــــــراد يولـــــــدون مجـــــــرمين،وأن في الإمكـــــــان التعــــــــرف علـــــــى ا�ـــــــرمين مـــــــن طريـــــــق بعــــــــض الخصـــــــائص الجســـــــدية المميـــــــزة

البعلبكـــــــــي،معجم أعـــــــــلام المـــــــــورد،دار ا

الإجرام وعلم العقاب،الدار الجامعية للطباعة،بيروت،ص

عــــــالم جنــــــائي إيطــــــالي واجتمــــــاعي ولــــــد ســــــنة : أنريكــــــو فيــــــري 20

وانـــــــب الاجتماعيـــــــة والاقتصـــــــادية للمجـــــــرم بينمـــــــا بحـــــــث لمـــــــبروزو العوامـــــــل الفســـــــيولوجية المزعومـــــــة الـــــــتي تحفـــــــز الإجـــــــرام، تخصـــــــص في بحـــــــث الج

 .ا�رمين

قاض وفقيه إيطالي،ولد سنة :رافاييل جاروفالو 21

فتحي �نسي،المسؤولية الجنائية،ص22

محمود نجيب حسني،شرح قانون العقوبات  23

فتحــــــــــي �نسي،المســــــــــؤولية الجنائيــــــــــة في الفقــــــــــه الإســــــــــلامي،ص24

520.  

محمد مصطفى القللي،المسؤولية الجنائية،ص:انظر 25

فرج القصير،القانون الجنائي العام،مركز26

فرج القصير،القانون الجنائي العام،ص  27

قــــــــام ثلاثــــــــة مــــــــن كبــــــــار أســــــــاتذة القــــــــانون الجنــــــــائي؛وهم 28

الأســـــــــتاذ بجامعـــــــــة بروكسل،وأنشـــــــــأوا الاتحـــــــــاد الـــــــــدولي للقـــــــــانون الجنـــــــــائ" بـــــــــران"بـــــــــرلين،و

دوليــــــة،وانتهوا بتقريــــــر مــــــذهب يــــــتلخص في عــــــدم التعــــــرض لتلــــــك المعضــــــلة الشــــــائكة؛وهي كــــــون الإنســــــان مســــــيرا أم مخــــــيرا،وأن يعــــــنى بــــــالطرق 

العمليـــــــة لـــــــدرء الشـــــــر،وأن تحـــــــاط العقوبـــــــات بـــــــإجراءات الوقايـــــــة خاصـــــــة مـــــــع ا�ـــــــانين والأحـــــــداث،والمعتادين للإجرام،والمـــــــدمنين

مصــــــــــحات خاصــــــــــة،كما أنشــــــــــئت أيضــــــــــا 

باريس،وأنشـــــــــأت مجلـــــــــة باسمهـــــــــا خاصـــــــــة �ـــــــــا،وعلى المســـــــــتوى العـــــــــربي أنشـــــــــئ 

�نسي،المسؤولية الجنائية،ص:انظر. (الجمهورية العربية المتحدة

الشاوي،المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية،ص  29
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-هــــــــــــ1419، 14مي مقارنـــــــــــا بالقـــــــــــانون الوضعي،مؤسســـــــــــة الرســـــــــــالة،بيروت،لبنان،ط

ـــــق القرآن،تـــــوفي ســـــنة  ـــــين مروان،وهـــــو أول مـــــن قـــــال بخل ه 105أصـــــله مـــــن خراسان،أســـــلم أبوه،وصـــــار مـــــن مـــــوالي ب

ـــــى  ـــــا في أوزبكســـــتان عل ـــــة ترمـــــذ،والتي تقـــــع حالي ـــــن صـــــفوان الترمـــــذي،يعود أصـــــله إلى مدين ـــــو محـــــرز الجهـــــم ب هـــــو أب

،ولـــــــد ونشــــــأ في الكوفـــــــة،تأثر بــــــآراء الجعــــــد بـــــــن درهم،وحمــــــل لـــــــواءه مــــــن بعـــــــده،يعتبر مؤســــــس فرقـــــــة 

ــــــــــــن حزم،الفصــــــــــــل في الملــــــــــــل والنحــــــــــــل، ــــــــــــد القــــــــــــاهر  205-5/204اب وعب

-1/108الشهرســـــــتاني،الملل والنحـــــــل المطبـــــــوع مـــــــع الفصـــــــل في الملـــــــل والنحـــــــل لابـــــــن حـــــــزم،

. 178م،ص1986-هـــــــــــــــ1406، 1مين،دراســــــــــــــات في الفــــــــــــــرق والمــــــــــــــذاهب القديمــــــــــــــة والمعاصــــــــــــــرة،دار الحقيقــــــــــــــة،بيروت،ط

ــــــة  ــــــد الحميد،مكتب ــــــدين عب ــــــي بــــــن إسماعيل،مقــــــالات الإســــــلاميين واخــــــتلاف المصــــــلين،تحقيق محمــــــد محــــــي ال ــــــو الحســــــن عل الأشــــــعري أب

هـــــو غـــــيلان بـــــن مســـــلم الدمشقي،أصـــــله قبطـــــي مـــــن مصـــــر،كان أبـــــوه أسلم،وصـــــار مـــــن مـــــوالي عثمـــــان بـــــن عفان،ولـــــد 

ــــــة  ــــــذين أصــــــلوا لنظري ــــــة ال ــــــبر مــــــن أعــــــلام المعتزل ــــــن المقفــــــع وغيره،ويعت وعــــــاش في دمشق،يضــــــعه العلمــــــاء في الطبقــــــة الأولى مــــــن الكتــــــاب مــــــع اب

والآجري،كتــــــــــــــــاب  212-48/186ابـــــــــــــــن عســــــــــــــــاكر،تاريخ دمشــــــــــــــــق،

أبــــــــــــــو منصـــــــــــــور البغـــــــــــــدادي عبـــــــــــــد القــــــــــــــاهر بـــــــــــــن طـــــــــــــاهر،الفرق بـــــــــــــين الفرق،مطبعــــــــــــــة 

يق عبـــــــــد وعبـــــــــد الجبـــــــــار المعتزلي،شـــــــــرح الأصـــــــــول الخمســـــــــة،تحق

  )390م،ص1965

  .232م،ص1975-هـ1395

المـــــــذهب الأشـــــــعري،كان علـــــــى مـــــــذهب الاعتـــــــزال في بدايـــــــة 

حياتـــــــه، اشـــــــتهر بقـــــــوة الجـــــــدال والمنـــــــاظرة،وبرع في علـــــــم الكلام،وقـــــــد بلغـــــــت مؤلفاتـــــــه أكثـــــــر مـــــــن مـــــــائتي مصـــــــنف،كنيته أبـــــــو الحســـــــن،ويلقب 

ول الـــــدين،تحقيق عبـــــد القـــــاهر البغدادي،أصـــــ:انظـــــر

، 2وعلـــــــــي عبـــــــــد الفتـــــــــاح،الفرق الكلاميـــــــــة الإســـــــــلامية،مكتبة وهبـــــــــة،ط

  .1/483م،1976

ـــــــن عبـــــــد المحســـــــن التركـــــــي،دار  ـــــــد االله ب ـــــــل القرآن،تحقيـــــــق عب ،جـــــــامع البيـــــــان عـــــــن تأوي

ــــــــــــــــــــــــــدار التونســــــــــــــــــــــــــية  ــــــــــــــــــــــــــن عاشــــــــــــــــــــــــــور محمــــــــــــــــــــــــــد الطــــــــــــــــــــــــــاهر،التحرير والتنوير،ال واب
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مي مقارنـــــــــــا بالقـــــــــــانون الوضعي،مؤسســـــــــــة الرســـــــــــالة،بيروت،لبنان،طعـــــــــــودة عبـــــــــــد القادر،التشـــــــــــريع الجنـــــــــــائي الإســـــــــــلا

ـــــق القرآن،تـــــوفي ســـــنة  ـــــين مروان،وهـــــو أول مـــــن قـــــال بخل أصـــــله مـــــن خراسان،أســـــلم أبوه،وصـــــار مـــــن مـــــوالي ب

  )9/105ابن كثير،البداية والنهاية،:انظر. (

ـــــى  ـــــا في أوزبكســـــتان عل ـــــة ترمـــــذ،والتي تقـــــع حالي ـــــن صـــــفوان الترمـــــذي،يعود أصـــــله إلى مدين ـــــو محـــــرز الجهـــــم ب هـــــو أب

،ولـــــــد ونشــــــأ في الكوفـــــــة،تأثر بــــــآراء الجعــــــد بـــــــن درهم،وحمــــــل لـــــــواءه مــــــن بعـــــــده،يعتبر مؤســــــس فرقـــــــة )إحـــــــدى قبائــــــل الأذر

ــــــــــــولاه 128الجهمية،وإليــــــــــــه تنســــــــــــب،توفي ســــــــــــنة  ــــــــــــن حزم،الفصــــــــــــل في الملــــــــــــل والنحــــــــــــل،:انظــــــــــــر. (مقت اب

  )144والشهرستاني،الملل والنحل،ص 202

الشهرســـــــتاني،الملل والنحـــــــل المطبـــــــوع مـــــــع الفصـــــــل في الملـــــــل والنحـــــــل لابـــــــن حـــــــزم،:انظـــــــر. (�27نسي،المســـــــؤولية الجنائيـــــــة،ص

مين،دراســــــــــــــات في الفــــــــــــــرق والمــــــــــــــذاهب القديمــــــــــــــة والمعاصــــــــــــــرة،دار الحقيقــــــــــــــة،بيروت،ط

ــــــة  ــــــد الحميد،مكتب ــــــدين عب ــــــي بــــــن إسماعيل،مقــــــالات الإســــــلاميين واخــــــتلاف المصــــــلين،تحقيق محمــــــد محــــــي ال ــــــو الحســــــن عل الأشــــــعري أب

  )279م،ص1950-هـ1359

هـــــو غـــــيلان بـــــن مســـــلم الدمشقي،أصـــــله قبطـــــي مـــــن مصـــــر،كان أبـــــوه أسلم،وصـــــار مـــــن مـــــوالي عثمـــــان بـــــن عفان،ولـــــد 

ــــــة  ــــــذين أصــــــلوا لنظري ــــــة ال ــــــبر مــــــن أعــــــلام المعتزل ــــــن المقفــــــع وغيره،ويعت وعــــــاش في دمشق،يضــــــعه العلمــــــاء في الطبقــــــة الأولى مــــــن الكتــــــاب مــــــع اب

ابـــــــــــــــن عســــــــــــــــاكر،تاريخ دمشــــــــــــــــق،:انظــــــــــــــــر. (ه106تــــــــــــــــوفي مقتـــــــــــــــولا ســــــــــــــــنة 

أبــــــــــــــو منصـــــــــــــور البغـــــــــــــدادي عبـــــــــــــد القــــــــــــــاهر بـــــــــــــن طـــــــــــــاهر،الفرق بـــــــــــــين الفرق،مطبعــــــــــــــة :انظـــــــــــــر. (�28نسي،المســـــــــــــؤولية الجنائيـــــــــــــة،ص

وعبـــــــــد الجبـــــــــار المعتزلي،شـــــــــرح الأصـــــــــول الخمســـــــــة،تحق 275والأشـــــــــعري،مقالات الإســـــــــلاميين،ص 93

1965-هـ1384، 1الكريم عثمان وأحمد بن الحسن بن أبي هاشم،دار الاستقلال الكبرى،القاهرة،ط

1395، 1جلال محمد موسى،نشأة الأشعرية وتطورها،دار الكتاب اللبناني،بيروت،لبنان،ط

المـــــــذهب الأشـــــــعري،كان علـــــــى مـــــــذهب الاعتـــــــزال في بدايـــــــة أحـــــــد أعـــــــلام الســـــــنة،ولد بالبصرة،وينســـــــب إليـــــــه 

حياتـــــــه، اشـــــــتهر بقـــــــوة الجـــــــدال والمنـــــــاظرة،وبرع في علـــــــم الكلام،وقـــــــد بلغـــــــت مؤلفاتـــــــه أكثـــــــر مـــــــن مـــــــائتي مصـــــــنف،كنيته أبـــــــو الحســـــــن،ويلقب 

انظـــــر. (هــــــ324بناصـــــر الـــــدين، وينتهـــــي نســـــبه إلى الصـــــحابي أبـــــو موســـــى الأشـــــعري،توفي عـــــام 

ـــــــــدين،دار الكتـــــــــب العلميـــــــــة،ط وعلـــــــــي عبـــــــــد الفتـــــــــاح،الفرق الكلاميـــــــــة الإســـــــــلامية،مكتبة وهبـــــــــة،ط 20م،ص2002، 1أحمـــــــــد شمـــــــــس ال

1976، 1أحمد محمود صبحي،دراسة فلسفية في أصول الدين،دار الكتب الجامعية،مصر،ط

36.  

  .2/337التفتازاني،شرح التلويح على التوضيح،

ـــــــن جريـــــــر ـــــــو جعفـــــــر محمـــــــد ب ـــــــن عبـــــــد المحســـــــن التركـــــــي،دار ]هــــــــ310[الطـــــــبري أب ـــــــد االله ب ـــــــل القرآن،تحقيـــــــق عب ،جـــــــامع البيـــــــان عـــــــن تأوي

ــــــــــــــــــــــــــدار التونســــــــــــــــــــــــــية  19/522م،2001- ــــــــــــــــــــــــــن عاشــــــــــــــــــــــــــور محمــــــــــــــــــــــــــد الطــــــــــــــــــــــــــاهر،التحرير والتنوير،ال واب

102.  

  

  

  

 

عـــــــــــودة عبـــــــــــد القادر،التشـــــــــــريع الجنـــــــــــائي الإســـــــــــلا 33

  .501م،ص1998

ـــــن درهـــــم الجعـــــد 34 ـــــق القرآن،تـــــوفي ســـــنة :ب ـــــين مروان،وهـــــو أول مـــــن قـــــال بخل أصـــــله مـــــن خراسان،أســـــلم أبوه،وصـــــار مـــــن مـــــوالي ب

. (مقتولا في يوم الأضحى بالكوفة

ـــــن 35 ـــــى :صـــــفوان الجهـــــم ب ـــــا في أوزبكســـــتان عل ـــــة ترمـــــذ،والتي تقـــــع حالي ـــــن صـــــفوان الترمـــــذي،يعود أصـــــله إلى مدين ـــــو محـــــرز الجهـــــم ب هـــــو أب

إحـــــــدى قبائــــــل الأذر(الحــــــدود الأفغانيــــــة 

الجهمية،وإليــــــــــــه تنســــــــــــب،توفي ســــــــــــنة 

202البغدادي،الفرق بين الفرق،ص

�نسي،المســـــــؤولية الجنائيـــــــة،ص 36

109(  

مين،دراســــــــــــــات في الفــــــــــــــرق والمــــــــــــــذاهب القديمــــــــــــــة والمعاصــــــــــــــرة،دار الحقيقــــــــــــــة،بيروت،طعبـــــــــــــد االله أ 37

ــــــة :انظــــــر( ــــــد الحميد،مكتب ــــــدين عب ــــــي بــــــن إسماعيل،مقــــــالات الإســــــلاميين واخــــــتلاف المصــــــلين،تحقيق محمــــــد محــــــي ال ــــــو الحســــــن عل الأشــــــعري أب

1359، 1النهضة المصرية،القاهرة،ط

هـــــو غـــــيلان بـــــن مســـــلم الدمشقي،أصـــــله قبطـــــي مـــــن مصـــــر،كان أبـــــوه أسلم،وصـــــار مـــــن مـــــوالي عثمـــــان بـــــن عفان،ولـــــد :مشـــــقيالد غـــــيلان38

ــــــة  ــــــذين أصــــــلوا لنظري ــــــة ال ــــــبر مــــــن أعــــــلام المعتزل ــــــن المقفــــــع وغيره،ويعت وعــــــاش في دمشق،يضــــــعه العلمــــــاء في الطبقــــــة الأولى مــــــن الكتــــــاب مــــــع اب

تــــــــــــــــوفي مقتـــــــــــــــولا ســــــــــــــــنة " الحريـــــــــــــــة الإنســــــــــــــــانية"

  )975الشريعة،ص

�نسي،المســـــــــــــؤولية الجنائيـــــــــــــة،ص 39

93و  18م،ص1910المعـــــــــارف،

الكريم عثمان وأحمد بن الحسن بن أبي هاشم،دار الاستقلال الكبرى،القاهرة،ط

جلال محمد موسى،نشأة الأشعرية وتطورها،دار الكتاب اللبناني،بيروت،لبنان،ط40

أحـــــــد أعـــــــلام الســـــــنة،ولد بالبصرة،وينســـــــب إليـــــــه :الأشـــــــعري الحســـــــن أبـــــــو41

حياتـــــــه، اشـــــــتهر بقـــــــوة الجـــــــدال والمنـــــــاظرة،وبرع في علـــــــم الكلام،وقـــــــد بلغـــــــت مؤلفاتـــــــه أكثـــــــر مـــــــن مـــــــائتي مصـــــــنف،كنيته أبـــــــو الحســـــــن،ويلقب 

بناصـــــر الـــــدين، وينتهـــــي نســـــبه إلى الصـــــحابي أبـــــو موســـــى الأشـــــعري،توفي عـــــام 

ـــــــــدين،دار الكتـــــــــب العلميـــــــــة،ط أحمـــــــــد شمـــــــــس ال

  )268م،ص1995

أحمد محمود صبحي،دراسة فلسفية في أصول الدين،دار الكتب الجامعية،مصر،ط  43

�36نسي،المسؤولية الجنائية،ص 44

التفتازاني،شرح التلويح على التوضيح، 45

  .24:الصافات 46

ـــــــن جريـــــــر 47 ـــــــو جعفـــــــر محمـــــــد ب الطـــــــبري أب

-هـــــــــــــــــــــــــــ1422، 1هجــــــــــــــــــــــــــر،ط

23/102م،1984نس،للنشر،تو 

   .34:الإسراء  48



  
 

.  

،دار الشــــــــــــهاب،الجزائر، ]}أطيعـــــــــــوا االله وأطيعـــــــــــوا الرســـــــــــول

فضــــــيلة الإمــــــام العادل،وعقوبــــــة الجائر،والحــــــث علــــــى الرفــــــق بالرعيــــــة،والنهي عــــــن إدخــــــال 

  .3/1459م، 1955-

1144.  

ــــــــتراث العربي،بيروت،لبنــــــــان،ط ، 3،مؤسســــــــة التــــــــاريخ العــــــــربي ودار إحيــــــــاء ال

والفيروزآبــــــــــــــادي مجـــــــــــــــد الــــــــــــــدين محمـــــــــــــــد بــــــــــــــن يعقوب،القــــــــــــــاموس المحيط،تحقيـــــــــــــــق محمــــــــــــــد البقـــــــــــــــاعي، دار 

19.  

الــــــدين عبــــــد ،تحقيــــــق محمــــــد محــــــي 4495:،رقــــــم

ـــــــــى :انظـــــــــر.(520الشـــــــــاذلي حســـــــــن علي،الجريمـــــــــة حقيقتهـــــــــا وأسســـــــــها العامـــــــــة،دار الكتـــــــــاب الجـــــــــامعي، ص التفتازاني،شـــــــــرح التلـــــــــويح عل

  .9م،ص1983وضعي،بغداد،

ــــــــة  ــــــــة علــــــــى المســــــــؤولية الجنائيــــــــة في الشــــــــريعة الإســــــــلامية،مجلة الشــــــــريعة والقانون،كلي نعــــــــيم محمــــــــد ياســــــــين،أثر الأمــــــــراض النفســــــــية والعقلي

المـــــــاوردي أبـــــــو الحســـــــن محمـــــــد بـــــــن حبيب،الأحكـــــــام الســـــــلطانية في الولايـــــــات الدينيـــــــة،تحقيق خالـــــــد عبـــــــد اللطيـــــــف الســـــــبع العلمـــــــي،دار 

ــــــــــــان،ط ــــــــــــتراث العربي،بيروت،لبن ــــــــــــاء ال ــــــــــــة في مــــــــــــذهب الإمــــــــــــام أبي حنيفــــــــــــة النعمــــــــــــان،دار إحي ــــــــــــاوى الهندي -هـــــــــــــ1406، 4النظام،الفت

   .1/263م ،2002،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،
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الطيبمضان ر ب  

.15/97م،1984محمد الطاهر بن عاشور،التحرير والتنوير،الدار التونسية للنشر،تونس،

أطيعـــــــــــوا االله وأطيعـــــــــــوا الرســـــــــــول{:قولـــــــــــه تعــــــــــــالى:بـــــــــــاب/الأحكـــــــــــام:كتــــــــــــاب[أخرجـــــــــــه البخـــــــــــاري 

فضــــــيلة الإمــــــام العادل،وعقوبــــــة الجائر،والحــــــث علــــــى الرفــــــق بالرعيــــــة،والنهي عــــــن إدخــــــال : بــــــاب/الإمــــــارة:كتــــــاب

-ه1375، 1،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،إحياء التراث العربي،ط

1144والفيروزآبادي،القاموس المحيط،ص 394-2/392،"جنى"ابن منظور،لسان العرب،مادة 

ــــــــتراث العربي،بيروت،لبنــــــــان،ط"جــــــــرم"منظــــــــور محمــــــــد بــــــــن مكرم،لســــــــان العرب،مــــــــادة  ،مؤسســــــــة التــــــــاريخ العــــــــربي ودار إحيــــــــاء ال

والفيروزآبــــــــــــــادي مجـــــــــــــــد الــــــــــــــدين محمـــــــــــــــد بــــــــــــــن يعقوب،القــــــــــــــاموس المحيط،تحقيـــــــــــــــق محمــــــــــــــد البقـــــــــــــــاعي، دار  258

  .981م،ص1995-

19م،ص1998أبو زهرة محمد،الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي،دار الفكر العربي،القاهرة، 

19.  

]لا يؤخــــــذ أحــــــد بجريــــــرة أخيــــــه وأبيــــــه:بــــــاب/الــــــديات:كتــــــاب

/168.  

الشـــــــــاذلي حســـــــــن علي،الجريمـــــــــة حقيقتهـــــــــا وأسســـــــــها العامـــــــــة،دار الكتـــــــــاب الجـــــــــامعي، ص

وضعي،بغداد،مصطفى إبراهيم الزلمي،المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بالقانون ال

ــــــــة  ــــــــة علــــــــى المســــــــؤولية الجنائيــــــــة في الشــــــــريعة الإســــــــلامية،مجلة الشــــــــريعة والقانون،كلي نعــــــــيم محمــــــــد ياســــــــين،أثر الأمــــــــراض النفســــــــية والعقلي

  .31م،ص2002-هـ1422، 16

  .21توفيق الشاوي،محاضرات عن المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية،ص

  .20أبو زهرة محمد،الجريمة والعقوبة،ص

المـــــــاوردي أبـــــــو الحســـــــن محمـــــــد بـــــــن حبيب،الأحكـــــــام الســـــــلطانية في الولايـــــــات الدينيـــــــة،تحقيق خالـــــــد عبـــــــد اللطيـــــــف الســـــــبع العلمـــــــي،دار 

  .361م،ص1999-هـ1420، 3

ــــــــــــان،ط ــــــــــــتراث العربي،بيروت،لبن ــــــــــــاء ال ــــــــــــة في مــــــــــــذهب الإمــــــــــــام أبي حنيفــــــــــــة النعمــــــــــــان،دار إحي ــــــــــــاوى الهندي النظام،الفت

  .1/392عودة عبد القادر،التشريع الجنائي الإسلامي،

  .521الشاذلي،الجريمة حقيقتها وأسسها العامة،ص

392.  

  .29محمد نعيم ياسين،أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية،ص

  .2/759م،2012-هـ1433مصطفى الزرقا،المدخل الفقهي العام،دار القلم،دمشق، 

  .30نعيم ياسين،أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية،ص

،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،)القسم العام(ن العقوبات الجزائري علي عبد االله سليمان،شرح قانو 
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/4الحميد،دار إحياء السنة النبوية،

الشـــــــــاذلي حســـــــــن علي،الجريمـــــــــة حقيقتهـــــــــا وأسســـــــــها العامـــــــــة،دار الكتـــــــــاب الجـــــــــامعي، ص60

  .2/337التوضيح،

مصطفى إبراهيم الزلمي،المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بالقانون ال62

ــــــــة  62 ــــــــة علــــــــى المســــــــؤولية الجنائيــــــــة في الشــــــــريعة الإســــــــلامية،مجلة الشــــــــريعة والقانون،كلي نعــــــــيم محمــــــــد ياســــــــين،أثر الأمــــــــراض النفســــــــية والعقلي
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توفيق الشاوي،محاضرات عن المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية،ص 63

أبو زهرة محمد،الجريمة والعقوبة،ص64

المـــــــاوردي أبـــــــو الحســـــــن محمـــــــد بـــــــن حبيب،الأحكـــــــام الســـــــلطانية في الولايـــــــات الدينيـــــــة،تحقيق خالـــــــد عبـــــــد اللطيـــــــف الســـــــبع العلمـــــــي،دار  65
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ــــــــــــان،ط 66 ــــــــــــتراث العربي،بيروت،لبن ــــــــــــاء ال ــــــــــــة في مــــــــــــذهب الإمــــــــــــام أبي حنيفــــــــــــة النعمــــــــــــان،دار إحي ــــــــــــاوى الهندي النظام،الفت
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في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

ــــة والثقافــــة والعلــــوم، ــــد الســــلام،موانع المســــؤولية الجنائية،معهــــد البحــــوث والدراســــات العربية،المنظمــــة العربيــــة للتربي ــــونجي عب  م،1971الت

  .66م،ص2011-2010،السنة الجامعية 

  .م1982فبراير  13:المؤرخ في

، 5ة الجديدة،دمشـــــــــــق،طالســـــــــــباعي مصـــــــــــطفى والصـــــــــــابوني عبـــــــــــد الرحمن،الأحـــــــــــوال الشخصـــــــــــية في الأهليـــــــــــة والوصـــــــــــية والتركات،المطبعـــــــــــ

والزرقــــــا مصطفى،مشـــــــروع قـــــــانون الأحــــــوال الشخصـــــــية الموحـــــــد للإقليمـــــــين المصــــــري والســـــــوري في عهـــــــد الوحـــــــدة 
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وزيــــــــــــــــدان عبــــــــــــــــد  258م،ص2008-ه1429

  .260-259وعلي الخفيف،أحكام المعاملات الشرعية،ص

  .277والخفيف علي،أحكام المعاملات الشرعية،ص

150.  

ــــــــــــــوجيز في أصــــــــــــــول الفقــــــــــــــه،ص ــــــــــــــد الكريم،ال والســــــــــــــباعي  93وزيــــــــــــــدان عب
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في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري المسؤولية الجنائية  

ــــة والثقافــــة والعلــــوم، ــــد الســــلام،موانع المســــؤولية الجنائية،معهــــد البحــــوث والدراســــات العربية،المنظمــــة العربيــــة للتربي ــــونجي عب الت

  .144م،ص1988أحمد عوض بلال،الإثم الجنائي،دار النهضة العربية،

،السنة الجامعية 1،كلية الحقوق،جامعة الجزائر)القسم العام(عمر خوري،شرح قانون العقوبات 

  .1/59علي سليمان،شرح قانون العقوبات الجزائري،

  .21أبو زهرة محمد،الجريمة والعقوبة،ص

  .30ة زواوي،المسؤولية الجنائية،ص

المؤرخ في 04-82:م المعدل للقانون رقم2006ديسمبر  20:المؤرخ في

  .742الزرقا،المدخل الفقهي العام،ص

الســـــــــــباعي مصـــــــــــطفى والصـــــــــــابوني عبـــــــــــد الرحمن،الأحـــــــــــوال الشخصـــــــــــية في الأهليـــــــــــة والوصـــــــــــية والتركات،المطبعـــــــــــ

والزرقــــــا مصطفى،مشـــــــروع قـــــــانون الأحــــــوال الشخصـــــــية الموحـــــــد للإقليمـــــــين المصــــــري والســـــــوري في عهـــــــد الوحـــــــدة 

ـــــــــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــــــة خاصـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــع مذكرتـــــــــــــــــــــــه الإيضـــــــــــــــــــــــاحية مـــــــــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــــــد لجن تم وضـــــــــــــــــــــــعه عل

  .327،ص)ج-ب-أ:(،الفقرات

  .12الصابوني،الأحوال الشخصية،ص

الخفيــــــــــــــــف علي،أحكــــــــــــــــام المعــــــــــــــــاملات الشــــــــــــــــرعية،دار الفكــــــــــــــــر العربي،القاهرة،مصــــــــــــــــر،

  .93م،ص1997-ه1418، 7الكريم،الوجيز في أصول الفقه،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط

  .92زيدان،الوجيز في أصول الفقه،ص

وعلي الخفيف،أحكام المعاملات الشرعية،ص 12الشخصية،ص

والخفيف علي،أحكام المعاملات الشرعية،ص 13السباعي والصابوني،الأحوال الشخصية،ص

150خلاف عبد الوهاب،أصول الفقه،دار الدعوة الإسلامية،شباب الأزهر،دار القلم،ص

ــــــــــــــف علي،أحكــــــــــــــام المعــــــــــــــاملات الشــــــــــــــرعية،ص ــــــــــــــوجيز في أصــــــــــــــول الفقــــــــــــــه،ص 277الخفي ــــــــــــــد الكريم،ال وزيــــــــــــــدان عب

  .13والصابوني،الأحوال الشخصية،ص

  .261الخفيف علي،أحكام المعاملات الشرعية،ص

  .409عودة عبد القادر،التشريع الجنائي الإسلامي،ص

72.  

  ].تجاوز االله عن حديث النفس والخواطر بالقلب:باب/الإيمان:

  .410عبد القادر عودة،التشريع الجنائي الإسلامي،ص

73.  

  .327،ص)ب-أ:(،الفقرات188:الزرقا،مشروع قانون الأحوال الشخصية،المادة

  .58عبد المنعم،المدخل للقانون الخاص،دار الكتاب العربي،مصر،ص

  .93زيدان عبد الكريم،الوجيز في أصول الفقه،ص

.  

 .256م،ص2000محمد صبحي نجيم،قانون العقوبات،مكتبة دار الثقافة،عمان،الأردن،

  

  

  

 

ــــة والثقافــــة والعلــــوم، 74 ــــد الســــلام،موانع المســــؤولية الجنائية،معهــــد البحــــوث والدراســــات العربية،المنظمــــة العربيــــة للتربي ــــونجي عب الت

  .51ص

أحمد عوض بلال،الإثم الجنائي،دار النهضة العربية،  75

عمر خوري،شرح قانون العقوبات  76

علي سليمان،شرح قانون العقوبات الجزائري، 77

أبو زهرة محمد،الجريمة والعقوبة،ص78

ة زواوي،المسؤولية الجنائية،صأمين 79

المؤرخ في 23-06القانون رقم   80

الزرقا،المدخل الفقهي العام،ص  81

الســـــــــــباعي مصـــــــــــطفى والصـــــــــــابوني عبـــــــــــد الرحمن،الأحـــــــــــوال الشخصـــــــــــية في الأهليـــــــــــة والوصـــــــــــية والتركات،المطبعـــــــــــ82

والزرقــــــا مصطفى،مشـــــــروع قـــــــانون الأحــــــوال الشخصـــــــية الموحـــــــد للإقليمـــــــين المصــــــري والســـــــوري في عهـــــــد الوحـــــــدة  12م،ص1977-ه1396

ـــــــــــــــــــــــين(بينهمـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــة خاصـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــع مذكرتـــــــــــــــــــــــه الإيضـــــــــــــــــــــــاحية مـــــــــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــــــد لجن تم وضـــــــــــــــــــــــعه عل

،الفقرات178:القلم،دمشق،المادة

الصابوني،الأحوال الشخصية،صالسباعي و   83

الخفيــــــــــــــــف علي،أحكــــــــــــــــام المعــــــــــــــــاملات الشــــــــــــــــرعية،دار الفكــــــــــــــــر العربي،القاهرة،مصــــــــــــــــر،84

الكريم،الوجيز في أصول الفقه،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط

زيدان،الوجيز في أصول الفقه،ص 85

الشخصية،صالسباعي والصابوني،الأحوال 86

السباعي والصابوني،الأحوال الشخصية،ص 87

خلاف عبد الوهاب،أصول الفقه،دار الدعوة الإسلامية،شباب الأزهر،دار القلم،ص 88

ــــــــــــــف علي،أحكــــــــــــــام المعــــــــــــــاملات الشــــــــــــــرعية،ص 89 الخفي

والصابوني،الأحوال الشخصية،ص

الخفيف علي،أحكام المعاملات الشرعية،ص  90

عودة عبد القادر،التشريع الجنائي الإسلامي،ص 91

�72نسي،المسؤولية الجنائية،ص92

:كتاب[رواه مسلم :يحصح 93

عبد القادر عودة،التشريع الجنائي الإسلامي،ص94

  .284:البقرة95

�73نسي،المسؤولية الجنائية،ص 96

الزرقا،مشروع قانون الأحوال الشخصية،المادة:انظر 97

عبد المنعم،المدخل للقانون الخاص،دار الكتاب العربي،مصر،صالبدراوي 98

زيدان عبد الكريم،الوجيز في أصول الفقه،ص 99

.94-93المرجع نفسه،ص 100

محمد صبحي نجيم،قانون العقوبات،مكتبة دار الثقافة،عمان،الأردن،101



  
 

  .32م،ص2000ممدوح عزمي،دراسة عملية في أسباب الإباحة وموانع العقاب،دار الفكر الجامعي،الأزارطية،

ونعــــــــــيم ياســــــــــين،أثر الأمــــــــــراض النفســــــــــية  18م،ص

،كليـــــــــــــــــة الحقوق،جامعـــــــــــــــــة )دراســـــــــــــــــة مقارنـــــــــــــــــة(

ـــــدكتور ضـــــاري خليـــــل ونحـــــن نتفـــــق معـــــه؛إذ ذهـــــب إلى أنـــــه قلمـــــا يوجـــــد شـــــخص مصـــــاب بعاهـــــة عقليـــــة يفقـــــد بســـــببها   وقـــــد أيـــــده في ذلـــــك ال

ضــــاري خليــــل محمــــود :رانظــــ. (كامــــل قدرتــــه علــــى الإدراك أو الاختيار؛ذلــــك أنــــه كثــــيرا مــــا يمــــارس بعــــض المصــــابين جانبــــا مــــن أمــــورهم الحياتيــــة

 59م،ص2011-2010،الســـــــنة الجامعيــــــــة 1،كليـــــــة الحقوق،جامعـــــــة الجزائــــــــر

  .وما بعدها 197م،ص2005

461.  

 عبـــــــد اللطيـــــــف عبـــــــد الجبـــــــار أحمـــــــد حمـــــــدان،الجرائم الاقتصـــــــادية في التشـــــــريع العراقي،رســـــــالة ماجســـــــتير،كلية القـــــــانون والسياســـــــة،جامعة

، 1دار النهضـــــــــــــــة العربية،القاهرة،مصـــــــــــــــر،ط)دراســـــــــــــــة مقارنـــــــــــــــة

  )9،ص71:

  .وما بعدها 584

ومحمــــــد كمــــــال الــــــدين إمام،المســــــؤولية الجنائيــــــة أساســــــها وتطورهــــــا دراســــــة مقارنــــــة 

  .398م،ص1991-هـ1411

ـــــــــــــــب العلميـــــــــــــــة،بيروت،لبنان،ص وابـــــــــــــــن قدامة،روضـــــــــــــــة النـــــــــــــــاظر وجنـــــــــــــــة  101الغزالي،المستصـــــــــــــــفى في أصـــــــــــــــول الأحكـــــــــــــــام،دار الكت

والشـــــــوكاني محمـــــــد بـــــــن علي،إرشـــــــاد الفحـــــــول إلى تحقيـــــــق الحـــــــق مـــــــن علـــــــم 
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الطيبمضان ر ب  

  . 478م،ص1968محمود نجيب حسني،شرح قانون العقوبات اللبناني،بيروت،

  .74-73تسعديت،الجنون في علم الإجرام،ص

ممدوح عزمي،دراسة عملية في أسباب الإباحة وموانع العقاب،دار الفكر الجامعي،الأزارطية،

ــــــــــة في القــــــــــانون اللبنــــــــــاني،بيروت،ط م،ص1979، 2مصــــــــــطفى العوجي،المســــــــــؤولية الجنائي

  .56والعقلية على المسؤولية الجنائية،ص

ـــــــــــــــــع المســـــــــــــــــؤولية الجزائيـــــــــــــــــة  (سمـــــــــــــــــير إســـــــــــــــــحاق بنـــــــــــــــــات،الجنون كمـــــــــــــــــانع مـــــــــــــــــن موان

13 .  

  .515نجيب حسني،شرح قانون العقوبات،ص

ـــــدكتور ضـــــاري خليـــــل ونحـــــن نتفـــــق معـــــه؛إذ ذهـــــب إلى أنـــــه قلمـــــا يوجـــــد شـــــخص مصـــــاب بعاهـــــة عقليـــــة يفقـــــد بســـــببها   وقـــــد أيـــــده في ذلـــــك ال

كامــــل قدرتــــه علــــى الإدراك أو الاختيار؛ذلــــك أنــــه كثــــيرا مــــا يمــــارس بعــــض المصــــابين جانبــــا مــــن أمــــورهم الحياتيــــة

  )109،أثر العاهة العقلية في المسؤولية الجزائية،مركز البحوث القانونية،بغداد،ص

،كليـــــــة الحقوق،جامعـــــــة الجزائــــــــر)القســـــــم العــــــــام(عمـــــــر خوري،شـــــــرح قــــــــانون العقوبـــــــات 

  .1/362ن العقوبات،ومحمد كامل مرسي،شرح قانو  69وفتحي �نسي،المسؤولية الجنائية،ص

  .�71نسي،المسؤولية الجنائية،ص

  .3/67عبد الملك،الموسوعة الجنائية،

  .66عمر خوري،شرح قانون العقوبات،ص

2005السيد عتيق،الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة،دار النهضة العربية،القاهرة،

  .31سمير إسحاق،الجنون كمانع من موانع المسؤولية الجزائية،ص

461،مطبعة �ضة مصر،بدون سنة طبع،ص)النظرية العامة(علي الراشد،القانون الجنائي 

عبـــــــد اللطيـــــــف عبـــــــد الجبـــــــار أحمـــــــد حمـــــــدان،الجرائم الاقتصـــــــادية في التشـــــــريع العراقي،رســـــــالة ماجســـــــتير،كلية القـــــــانون والسياســـــــة،جامعة

دراســـــــــــــــة مقارنـــــــــــــــة(شـــــــــــــــريف ســـــــــــــــيد كامل،المســـــــــــــــؤولية الجنائيـــــــــــــــة للأشـــــــــــــــخاص المعنويـــــــــــــــة 

:الجريدة الرسمية:انظر. (م2004نوفمبر  10: المؤرخ في 04-15

584م،ص2001لإسلامي،مؤسسة الرسالة،بيروت،لبنان،عودة عبد القادر،التشريع الجنائي ا

  .105مصطفى الزرقا،شرح القواعد الفقهية،ص

  .31نعيم ياسين،أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية،ص

  .25-24وأبو زهرة،الجريمة والعقوبة،ص 257الماوردي،الأحكام السلطانية،ص

  .2/467الأسرار شرح المصنف على المنار،

ومحمــــــد كمــــــال الــــــدين إمام،المســــــؤولية الجنائيــــــة أساســــــها وتطورهــــــا دراســــــة مقارنــــــة  403-1/402عودة،التشــــــريع الجنــــــائي الإســــــلامي،

1411في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت،

ـــــــــــــــب العلميـــــــــــــــة،بيروت،لبنان،ص الغزالي،المستصـــــــــــــــفى في أصـــــــــــــــول الأحكـــــــــــــــام،دار الكت

والشـــــــوكاني محمـــــــد بـــــــن علي،إرشـــــــاد الفحـــــــول إلى تحقيـــــــق الحـــــــق مـــــــن علـــــــم  1/154م،2002-ه1423، 2

   .11الأصول،دار الفكر،بيروت، لبنان، ص

  

  

  

 

محمود نجيب حسني،شرح قانون العقوبات اللبناني،بيروت، 102

تسعديت،الجنون في علم الإجرام،ص  103

ممدوح عزمي،دراسة عملية في أسباب الإباحة وموانع العقاب،دار الفكر الجامعي،الأزارطية،104

ــــــــــة في القــــــــــانون اللبنــــــــــاني،بيروت،ط 105 مصــــــــــطفى العوجي،المســــــــــؤولية الجنائي

والعقلية على المسؤولية الجنائية،ص

ـــــــــــــــــع المســـــــــــــــــؤولية الجزائيـــــــــــــــــة 106 سمـــــــــــــــــير إســـــــــــــــــحاق بنـــــــــــــــــات،الجنون كمـــــــــــــــــانع مـــــــــــــــــن موان

13م، ص2014القدس،فلسطين،

نجيب حسني،شرح قانون العقوبات،ص: انظر107

ـــــدكتور ضـــــاري خليـــــل ونحـــــن نتفـــــق معـــــه؛إذ ذهـــــب إلى أنـــــه قلمـــــا يوجـــــد شـــــخص مصـــــاب بعاهـــــة عقليـــــة يفقـــــد بســـــببها   وقـــــد أيـــــده في ذلـــــك ال

كامــــل قدرتــــه علــــى الإدراك أو الاختيار؛ذلــــك أنــــه كثــــيرا مــــا يمــــارس بعــــض المصــــابين جانبــــا مــــن أمــــورهم الحياتيــــة

،أثر العاهة العقلية في المسؤولية الجزائية،مركز البحوث القانونية،بغداد،ص

عمـــــــر خوري،شـــــــرح قــــــــانون العقوبـــــــات  108

وفتحي �نسي،المسؤولية الجنائية،ص

�نسي،المسؤولية الجنائية،ص109

عبد الملك،الموسوعة الجنائية،  110

عمر خوري،شرح قانون العقوبات،ص 111

السيد عتيق،الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة،دار النهضة العربية،القاهرة، 112

سمير إسحاق،الجنون كمانع من موانع المسؤولية الجزائية،ص 113

علي الراشد،القانون الجنائي  114

عبـــــــد اللطيـــــــف عبـــــــد الجبـــــــار أحمـــــــد حمـــــــدان،الجرائم الاقتصـــــــادية في التشـــــــريع العراقي،رســـــــالة ماجســـــــتير،كلية القـــــــانون والسياســـــــة،جامعة 115

  .155م،ص1977بغداد، 

شـــــــــــــــريف ســـــــــــــــيد كامل،المســـــــــــــــؤولية الجنائيـــــــــــــــة للأشـــــــــــــــخاص المعنويـــــــــــــــة 116

  .8م،ص1997

04: أضيفت بالقانون رقم 117

عودة عبد القادر،التشريع الجنائي ا 118

مصطفى الزرقا،شرح القواعد الفقهية،ص 119

نعيم ياسين،أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية،ص 120

الماوردي،الأحكام السلطانية،ص 121

الأسرار شرح المصنف على المنار، النسفي،كشف 122

عودة،التشــــــريع الجنــــــائي الإســــــلامي، 123

في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت،

ـــــــــــــــب العلميـــــــــــــــة،بيروت،لبنان،ص124 الغزالي،المستصـــــــــــــــفى في أصـــــــــــــــول الأحكـــــــــــــــام،دار الكت

2المناظر،المكتبـــــــة المكية،مكـــــــة، ط

الأصول،دار الفكر،بيروت، لبنان، ص



  
 

في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

لزمهمـــــا ضـــــمانه؛لأ�م غـــــير محجـــــورين علـــــيهم في حـــــق الأفعـــــال،إذ لا يمكـــــن أن يجعـــــل القتـــــل غـــــير القتـــــل،والقطع غـــــير 

ارة عليـــــه؛لترك التحـــــرز عـــــن نومـــــه في موضـــــع يتـــــوهم أن 

يصـــــير قاتلا،والحــــــائط إذا تلــــــف بــــــه شـــــيء يضــــــمن وإن عــــــدم القصــــــد مـــــن صــــــاحبه في ســــــقوطه،وإنما ذكــــــر الإشـــــهاد؛ليتمكن مــــــن إثباتــــــه عنــــــد 

  )435-6/434شرح اللكنوي على الهداية،

ـــــــه؛لتحقق الســـــــبب،ووجود أهليـــــــة الوجـــــــوب وهـــــــي  ـــــــبر في حقـــــــه،فيترتب عليـــــــه موجب إذا أتلـــــــف الصـــــــبي شـــــــيئا ضـــــــمنه؛لأنه اعت

الذمــــة؛لأن الآدمــــي يولـــــد ولــــه ذمـــــة صــــالحة لوجـــــوب الحــــق عليـــــه ولــــه،إلا أنـــــه لا يخاطــــب بـــــالأداء إلا عنــــد القدرة،كالمعســـــر لا يطالــــب بالـــــدَّين 

ابــــــن عابــــــدين،رد :انظــــــر. (هــــــو مــــــن بــــــاب خطــــــاب الوضــــــع،وهو لا يتوقــــــف علــــــى التكليــــــف

وابـــــــــــن الســـــــــــاعاتي،مجمع  2/876وابـــــــــــن غـــــــــــانم،مجمع الضـــــــــــمانات،

ـــــــــــدين،رد  6/432واللكنوي،شـــــــــــرح الهدايـــــــــــة، وابـــــــــــن عاب

ـــــــــــة في الفقـــــــــــه الإسلامي،ماجســـــــــــتير،كلية  ـــــــــــع المســـــــــــؤولية الجنائي ـــــــــــر المـــــــــــرض النفســـــــــــي في رف الشـــــــــــريعة والقانون،الجامعـــــــــــة جمـــــــــــال لافي،أث

398.  

-73م،ص1988-ه1408واذ،ترجمة أحمـــــــد عبـــــــد العزيـــــــز ســـــــلامة،دار الشـــــــروق،القاهرة،

ونعــــــــيم ياســــــــين،أثر  86م،ص1986، 1كامــــــــل الســــــــعيد،الجنون أو الاضــــــــطراب العقلــــــــي وأثـــــــره في المســــــــؤولية الجنائيــــــــة،عمان،ط

ســـــــــوين أحـــــــــد علمـــــــــاء الأمـــــــــراض النفســـــــــية،علم الأمـــــــــراض النفســـــــــية 
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في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري المسؤولية الجنائية  

  .326أبو زهرة،الجريمة والعقوبة،ص

  .96-95زيدان،الوجيز في أصول الفقه،ص

لزمهمـــــا ضـــــمانه؛لأ�م غـــــير محجـــــورين علـــــيهم في حـــــق الأفعـــــال،إذ لا يمكـــــن أن يجعـــــل القتـــــل غـــــير القتـــــل،والقطع غـــــير 

ارة عليـــــه؛لترك التحـــــرز عـــــن نومـــــه في موضـــــع يتـــــوهم أن القطع،فيترتـــــب عليـــــه موجبـــــه،والنائم لـــــيس مـــــن أهـــــل القصـــــد أصـــــلا،وإنما وجبـــــت الكفـــــ

يصـــــير قاتلا،والحــــــائط إذا تلــــــف بــــــه شـــــيء يضــــــمن وإن عــــــدم القصــــــد مـــــن صــــــاحبه في ســــــقوطه،وإنما ذكــــــر الإشـــــهاد؛ليتمكن مــــــن إثباتــــــه عنــــــد 

شرح اللكنوي على الهداية،: انظر. (جحوده أو جحود عاقلته،فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط

ـــــــه؛لتحقق الســـــــبب،ووجود أهليـــــــة الوجـــــــوب وهـــــــي  ـــــــبر في حقـــــــه،فيترتب عليـــــــه موجب إذا أتلـــــــف الصـــــــبي شـــــــيئا ضـــــــمنه؛لأنه اعت

الذمــــة؛لأن الآدمــــي يولـــــد ولــــه ذمـــــة صــــالحة لوجـــــوب الحــــق عليـــــه ولــــه،إلا أنـــــه لا يخاطــــب بـــــالأداء إلا عنــــد القدرة،كالمعســـــر لا يطالــــب بالـــــدَّين 

  )  5/192لعي،تبيين الحقائق،

هــــــو مــــــن بــــــاب خطــــــاب الوضــــــع،وهو لا يتوقــــــف علــــــى التكليــــــف" مؤاخــــــذ بأفعالــــــه

  )338وابن الساعاتي،مجمع البحرين وملتقى النيرين،ص

وابـــــــــــن غـــــــــــانم،مجمع الضـــــــــــمانات، 9/203ابـــــــــــن عابـــــــــــدين،رد المحتـــــــــــار علـــــــــــى الـــــــــــدر المختـــــــــــار،

3/299-300. 

 .5/183حاشية الروض المربع،

  .331-330أبو زهرة،الجريمة والعقوبة،ص

ـــــــــــق،5/191 واللكنوي،شـــــــــــرح الهدايـــــــــــة، 8/143والطوري،تكملـــــــــــة البحـــــــــــر الرائ

  .331-5/330الزرقاني،شرح مختصر خليل،

 – 509.  

ـــــــــــة في الفقـــــــــــه الإسلامي،ماجســـــــــــتير،كلية  ـــــــــــع المســـــــــــؤولية الجنائي ـــــــــــر المـــــــــــرض النفســـــــــــي في رف جمـــــــــــال لافي،أث

  .45م،ص2009-هـ1430

398وإمام كمال الدين،المسؤولية الجنائية،ص 1/393عودة،التشريع الجنائي الإسلامي،

  .71نعيم ياسين،أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية،ص

واذ،ترجمة أحمـــــــد عبـــــــد العزيـــــــز ســـــــلامة،دار الشـــــــروق،القاهرة،شـــــــيلدرون كاشـــــــدان،علم نفـــــــس الشـــــــ

كامــــــــل الســــــــعيد،الجنون أو الاضــــــــطراب العقلــــــــي وأثـــــــره في المســــــــؤولية الجنائيــــــــة،عمان،ط

  .68الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية،ص

  .70-69مراض النفسية والعقلية،ص

ســـــــــوين أحـــــــــد علمـــــــــاء الأمـــــــــراض النفســـــــــية،علم الأمـــــــــراض النفســـــــــية .تعقيـــــــــب أحمـــــــــد ســـــــــلامة علـــــــــى هـــــــــامش قـــــــــول ريتشـــــــــارد م

  .391عبد الرحمن العيسوي،سيكولوجية ا�رم،دار الراتب الجامعيةبيروت،ص

  .68-67نعيم ياسين،أثر الأمراض النفسية والعقلية،ص

  

  

  

 

أبو زهرة،الجريمة والعقوبة،ص 125

زيدان،الوجيز في أصول الفقه،ص  126

لزمهمـــــا ضـــــمانه؛لأ�م غـــــير محجـــــورين علـــــيهم في حـــــق الأفعـــــال،إذ لا يمكـــــن أن يجعـــــل القتـــــل غـــــير القتـــــل،والقطع غـــــير : قـــــال اللكنـــــوي 127

القطع،فيترتـــــب عليـــــه موجبـــــه،والنائم لـــــيس مـــــن أهـــــل القصـــــد أصـــــلا،وإنما وجبـــــت الكفـــــ

يصـــــير قاتلا،والحــــــائط إذا تلــــــف بــــــه شـــــيء يضــــــمن وإن عــــــدم القصــــــد مـــــن صــــــاحبه في ســــــقوطه،وإنما ذكــــــر الإشـــــهاد؛ليتمكن مــــــن إثباتــــــه عنــــــد 

جحوده أو جحود عاقلته،فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط

ـــــــه؛لتحقق الســـــــبب،ووجود أهليـــــــة الوجـــــــوب وهـــــــي : وقـــــــال الزيلعـــــــي ـــــــبر في حقـــــــه،فيترتب عليـــــــه موجب إذا أتلـــــــف الصـــــــبي شـــــــيئا ضـــــــمنه؛لأنه اعت

الذمــــة؛لأن الآدمــــي يولـــــد ولــــه ذمـــــة صــــالحة لوجـــــوب الحــــق عليـــــه ولــــه،إلا أنـــــه لا يخاطــــب بـــــالأداء إلا عنــــد القدرة،كالمعســـــر لا يطالــــب بالـــــدَّين 

لعي،تبيين الحقائق،الزي.   (إلا إذا أيسر

مؤاخــــــذ بأفعالــــــه: "قــــــال ابــــــن عابــــــدين 128

وابن الساعاتي،مجمع البحرين وملتقى النيرين،ص  9/203المحتار،

ابـــــــــــن عابـــــــــــدين،رد المحتـــــــــــار علـــــــــــى الـــــــــــدر المختـــــــــــار،:انظـــــــــــر129

   . 338البحرين،ص

3النملة،شرح الروض المربع، 130

حاشية الروض المربع،:انظر  131

أبو زهرة،الجريمة والعقوبة،ص  132

5الزيلعـــــــــــي،تبيين الحقـــــــــــائق،133

  .9/200المحتار، 

الزرقاني،شرح مختصر خليل، 134

 508المصدر نفسه ، ص  135

ـــــــــــة في الفقـــــــــــه الإسلامي،ماجســـــــــــتير،كلية 136 ـــــــــــع المســـــــــــؤولية الجنائي ـــــــــــر المـــــــــــرض النفســـــــــــي في رف جمـــــــــــال لافي،أث

1430الإسلامية،غزة، فلسطين، 

عودة،التشريع الجنائي الإسلامي،  137

نعيم ياسين،أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية،ص 138

شـــــــيلدرون كاشـــــــدان،علم نفـــــــس الشـــــــ:انظـــــــر 139

74.  

كامــــــــل الســــــــعيد،الجنون أو الاضــــــــطراب العقلــــــــي وأثـــــــره في المســــــــؤولية الجنائيــــــــة،عمان،ط:انظـــــــر 140

الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية،ص

مراض النفسية والعقلية،صنعيم ياسين،أثر الأ 141

تعقيـــــــــب أحمـــــــــد ســـــــــلامة علـــــــــى هـــــــــامش قـــــــــول ريتشـــــــــارد م:انظـــــــــر142

  .447والعقلية،ص

عبد الرحمن العيسوي،سيكولوجية ا�رم،دار الراتب الجامعيةبيروت،ص  143

نعيم ياسين،أثر الأمراض النفسية والعقلية،ص 144



  
 

   .145سوين،علم الأمراض النفسية والعقلية،ص

 3/2382والـــــــــــدردير أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد العدوي،الشـــــــــــرح الكبـــــــــــير،دار الفكـــــــــــر،بيروت،

ــــــــــــــــــة،بيروت،لبنان،ط ــــــــــــــــــب العلمي ــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي الفيروزآبادي،المهــــــــــــــــــذب،دار الكت ــــــــــــــــــراهيم ب  3/171م،1995-ه1416، 1لشــــــــــــــــــيرازي إب

،منصـــــــور عمـــــــر المعايطـــــــة،مركز الدراســـــــات والبحوث،جامعـــــــة 

ــــــــة بالقــــــــانون الوضــــــــعي،بغداد، ــــــــة في الشــــــــريعة الإســــــــلامية دراســــــــة مقارن -1/139م،1983الجنائي

ــــالحجز القضــــائي بموجــــب أي أمــــر  يمكــــن أن يصــــدر الأمــــر ب

أو حكــــــــم أو قــــــــرار بإدانــــــــة المــــــــتهم،أو العفــــــــو عنــــــــه،أو ببراءتــــــــه،أو بانتفــــــــاء وجــــــــه الــــــــدعوى،غير أنــــــــه في الحــــــــالتين الأخيرتــــــــين يجــــــــب أن تكــــــــون 

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــة القانون،جامعـــــــــــــــة )دراســـــــــــــــة مقارن ،مجلـــــــــــــــة الرافدين،كلي

  .60– 59م،ص2004محمد أبو العلا عقيدة،الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد،دار النهضة العربية،
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الطيبمضان ر ب  

سوين،علم الأمراض النفسية والعقلية،ص.وريتشارد م 176محمد عودة وكمال مرسي،الصحة النفسية،ص

والـــــــــــدردير أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد العدوي،الشـــــــــــرح الكبـــــــــــير،دار الفكـــــــــــر،بيروت، 7/346الكاســـــــــــاني،بدائع الصـــــــــــنائع،

ــــــــــــــــــة،بيروت،لبنان،ط ــــــــــــــــــب العلمي ــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي الفيروزآبادي،المهــــــــــــــــــذب،دار الكت ــــــــــــــــــراهيم ب لشــــــــــــــــــيرازي إب

  .1/601وعودة،التشريع الجنائي الإسلامي، 

  .341أبو زهرة،الجريمة والعقوبة،ص

343.  

،منصـــــــور عمـــــــر المعايطـــــــة،مركز الدراســـــــات والبحوث،جامعـــــــة "والجنائيـــــــة فـــــــي الأخطـــــــاء الطبيـــــــةالمســـــــؤولية المدنيـــــــة 

  .م2004-هـ1425نايف العربية للعلوم الأمنية،الرياض،

  .�69نسي،المسؤولية الجنائية،ص

  .354أبو زهرة،الجريمة والعقوبة،ص

369.  

  .370أبو زهرة،الجريمة والعقوبة،ص

  .382-379أبو زهرة،الجريمة والعقوبة،ص

  .1/594عبد القادر عودة،التشريع الجنائي الإسلامي،

  .67-66عمر خوري،شرح قانون العقوبات،ص

ــــــــة بالقــــــــانون الوضــــــــعي،بغداد،مصــــــــطفى إبــــــــراهيم الزلمي،المســــــــؤولية  ــــــــة في الشــــــــريعة الإســــــــلامية دراســــــــة مقارن الجنائي

  .16السباعي والصابوني،الأحوال الشخصية،ص

ــــه 21مــــن المــــادة  ــــى أن ــــات الجزائــــري عل ــــالحجز القضــــائي بموجــــب أي أمــــر :"مــــن قــــانون العقوب يمكــــن أن يصــــدر الأمــــر ب

أو حكــــــــم أو قــــــــرار بإدانــــــــة المــــــــتهم،أو العفــــــــو عنــــــــه،أو ببراءتــــــــه،أو بانتفــــــــاء وجــــــــه الــــــــدعوى،غير أنــــــــه في الحــــــــالتين الأخيرتــــــــين يجــــــــب أن تكــــــــون 

  

ـــــــــــــــره في المســـــــــــــــؤولية الجنائيـــــــــــــــة  ـــــــــــــــل الصـــــــــــــــفو،التخلف العقلـــــــــــــــي وأث ـــــــــــــــة(نوف دراســـــــــــــــة مقارن
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  .على شبكة الإنترنت
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